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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 
فإن هذه الدراسة في الاعتمادات المستندية تنفيذ لتكليف كرم من نة الدراسات الشرعية أحد لجان 
الس الشرعي ية اشاسعة وال اة لل سات الالية الإسادمية , 
ويهدف إلى إعداد دراسة شرعية لهذا الموضوع تندرج في إطار أهداف الميعة المذكورة في توفير الدعم 
الشرعي للتطبيق على مستوى البنوك الإسلامية. 
وإنني أنوه في هذه المقدمة بأن القيام بدراسة شرعية عن الاعتمادات المستندية لا ينفصل من الناحية 
العملية عن التصور القانو والمصرف النظري والتطبيقي هذا الموضوع» وهمذا تم تقسيم الدراسة إلى قسمين» 
يعنى وما بالجحانب الفني شاملا النواحي القانونية والقضائية والمصرفية والتطبيقية. ويعنى الثاني بالجانب 
الشرعي» مبنيا على التصور الذي يقدمه القسم الأول. 
وقد بذلت جهدي في العرض والتحليل على مستوى القسمين المذكورين» بالرحوع إلى المراجع الأصيلة ي 
كل قسم -راجيا أن أكون قد وفقت في ذلك- متجنبا الترحيح» مؤثرا الاحتيار بين الأقوال الفقهية» 
بغرض هل الحوانب التطبيقية على الصحة ما أمكن» مبديا التحفظ حيثما دعت الحاجة» تاركا مساحة 
لا بأس بها للمشاركة في الرأي والتوحيه من احلس الشرعي الموقرء وعزائي في ذلك ما أزعم من أنني 
وضعت التصور الكاي من ناحية وضعية» وحررت وحصرت المسائل المشكلةء واسترحعت الأقوال الفقهية 
بشأخا» وأعددت العدة للوفاء با يطلبه الحلس الشرعي الموقر من تعديل أو تطوير أو استكمال أو حذف 
أو إضافة. ونما يجدر التنويه به أيضا أن الهوامش حعلت ق كل قسم من قسمي الدراسة متسلسلة بدءا 
من الرقم .)١(‏ 
وإنني أشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صا الأطرم وباقي أصحاب الفضيلة أعضاء ا مجلس الشرعي› 
احتيارهم لي لإعداد هذا البحث» راجيا المولى سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنهم. 


ّ نوقشت الدراسة من قبل اللجنة ي اجتماعها المنعقد ي الفترة ۹-. ا١/۱ e1‏ بفندق الخليج بالبحرين» وهذه النلسخحة 


وإنني ق هذا المقام أنوه بالجهد والإنتاج المتميزين ية احاسبة والمراحعة للمؤسسات للمالية وأمينها العام 
الدكتور رفعت عبد الكري» فقد كان لي شرف معرفة هذا الجهد ومتابعته بدءا من عام ٩٩۱۹ء‏ من خلال 
عملي تي إدارة الرقابة الشرعية بشركة الراححي المصرفية للاستشمار» متمنيا للهيعة والقائمين عليها دوام 
التوفيق. 

والحمد له زت العالن: 
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القسم الأول:الدراسة الفنية للاعتماد المستندي 


مقدمة: 


يتناول هذا القسم الجانب الفني للاعتماد المستندي» ويجمع بين الناحية القانونية والأحكام القضائية 

للمشاكل العملية» وبين الناحية المصرفية النظرية والتطبيقية. ويتدرج في تغطية تفاصيل الاعتماد المستندي 

من حين الباعث عليه ونشأته إلى حين انتهائه مرورا بإصداره وتبليغه. ويعنى بتحديد الأطراف ذوي 

الشأن قي كل مرحلة من مراحله الزمنية» ومسؤولياتم» حيثما كان مكام» وأيا كانت صفتهم في 

الاعتماد بنوكا أو عملاء ها كما يعنى بتناول أنواع الاعتمادات المستندية محددا مفاهيمهاء وأغراضهاء 

وأطرافها ومسؤولياتحم. وذلك في دراسة هادفة إلى وضع التصور الصحيح للاعتماد المستندي أمام المعنيين 

بالجانب الشرعي هذه العملية على مستوى البنوك الإسلامية سواء كانوا من المهتمين أو المسؤولين عنها أو 

من الممارسين لأنشطتهاء وعلى وحه حاص الميئات الشرعية القائمة على مهمتي الإفتاء والرقابة فيها. 

وذلك من خلال فصول ثمانية هي: 

الفصل الأول: التعريف بالاعتماد المستندي. 

الفصل الثاني: الإطار القانوني للاعتماد المستندي. 

الفصل النالث: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد البيع السابق على فتح الاعتماد ومسؤولياتهم . 

الفصل الرابع: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد فتح الاعتماد "الآمر" "البنك فاتح الاعتماد" 
ومسۇولياتهما. 

الفصل الخامس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة تبليغ الاعتماد "البنوك" 
"المستفيد" ومسؤولياتهم. 

الفصل السادس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة تنفيذ الاعتماد: "البنوك" 
السا الا : 

الفصل السابع: دراسة بعض الحالات الخاصة. 

الفصل الثامن: أنواع الاعتمادات المستندية. 


( 
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الفصل الأول: التعريف بالاعتماد المستندي 
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مفدمه: 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: فكرة الاعتماد المستندي ونشأته. 
المبحث الثانى: مفهوم الاعتماد المستندي. 
المبحث الثالث: وظائف الاعتماد المستندي. 
المبحث الربع: مراحل عملية الاعتماد المستندي. 
المبحث الخامس: العلاقات التى تدور فى الاعتماد المستندي. 


المبحث الأول: فكرة الاعتماد المستندي ونشأته 


قد يؤدي المشتري الثمن بصورة مادية ومباشرة للبائع مقابل تسلمه المبيع بصورة مادية ومباشرة أيضاء وهو 
الغالب ف العقود الحلية» لكن المعمول به في البيوع الدولية والبيوع البحرية منها على وحه الخصوص أن لا 
يتسلم المشتري المبيع مباشرة وبصورة مادية» وإنما بواسطة مستندات ممثلة ها قي مكان مغاير لمكان إبرام 
العقد» ويتم دفع الثمن مقابل تلك المستندات. ومن المؤكد أن المستندات مثلة للبضاعة محل عقد البيع» 
والوفاء بقيمتها أداء للثمن» والتصرف فيها تصرف بالبضاعة» وتسلم البضاعة من قبل المشتري لا يمكن 
إلا اا 

والأصل أن يتم تسليم ادات لمرن امدين بان اة ولح تسلم المشتري المستندات يعني 
تسلمه للبضاعة قبل أداء الثمن» وهذا من شأنه وضع البائع تحت سيطرة المشتري» وبالعكس» فإن أداء 
طرهة لدا هة ادات غد الكموالة اديت والاعع اة السع كى من أ كما اشارا 


.٦۷-٦۳ص محمد حسين إماعيل» التزام المشتري بفتح الأعتماد المستندي» معهد الإدارة العامة» الریاض» ۱۹۹۲» ص‎ ١ 


" محمد حسين إسماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص١١٠.‏ 
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اما الدفع بأسلوب الكمبيالة المستندية أو التحصيل المستندي فمعناه أن يقدم البائع المستندات للمشتري 
بواسطة بنك ويكون التزام المشتري بدفع قيمتها نابع من عقد البيع بينه وبين البائع» ولا يكون هناك أي 
التزام على البنك سوى أنه لن يسلم المشتري المستندات إلا إذا دفع قيمتهاء وهو قي هذه الحالة ليس أكثر 
من وكيل للبائع. وني هذا الأسلوب للدفع ليس من ضمان للبائع سوى المركز المالي للمشتري» فإن أعسر 
المشتري أو أشهر إفلاسه تحمل البائع نتائج ذلك". وهذا الأسلوب يعتمد على ثقة البائع بالمشتري أيضاء 
لأن المشتري قد لا يتوحه للبنك لتسلم المستندات إما رغبة ق الضغط على البائع» أو لعدم حاحته 
للبضاعة لعوامل استجدت في السوقٴ. وتفاديا لاحتمالات عدم استيفاء البائع لقيمة المستندات من 
المشتري يتم اللجوء إلى اشتراط فتح اعتماد مستندي لدى بنك موثوق بيساره. 

وأما الدفع بأسلوب الاعتماد المستندي فمعناه أن تقدم المستندات إلى بنك سبق أن التزم مستقلا بدفع 
قيمتها إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد» ويكون حل التزامه هو محل التزام المشتري وهو قيمة 
الملستندات» غير أن البائع يطالب البنك أولا» على نحو ما سيأت بيانه فيما يتلو من فقرات. 

وقد ظهر نظام الاعتمادات المستندية بسبب عد م ثقة كل من طرق البيع الدولي ق الآحر؛ بالنظر إلى 
الفاصل المكاني بينهما وعدم معرفة كل منهما بالآحر» فلم يكن مكنا ولا مقبولا من أيهما أن يتم تنفيذ 
الالتزامين في وقت واحد ومباشرة بطريقة حذ وهات» ولم يكن بوسع أحدها أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه قبل 
أن ينفذ الآحر» أو قبل أن يطمئن هو بشكل أكيد إلى أن هذا التنفيذ سيحصل» فاتحه التفكير إلى 
الاستعانة بالمستندات التي تصدر مناسبة تنفيذ هذا البيع وتكشف عن مدى تنفيذ البائع لالتزامه"» وإلى 


٣‏ البائع يتحمل أيضا النتائج حتى لو حصم الكمبيالة المسحوبة والمقبولة من مدينه المشترى لدى البنك الوسيط أو غيره؛ لأن عدم 


وفاء المشتري المسحوب عليه يعني أن يرحع على الساحب الذي قام بتظهير الكمبيالة إلى البنك الخاصم تظهيرا ناقلا للملكية. 
(ينظر: محمد حسين إمماعيل» التزام المشتري بفتح الاأعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص١١١-١١١).‏ 

٤‏ أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» الغرفة التجارية الصناعية بالرياض» مركز التدريب 
والتطویر» ۱۹۹۷. 'دورة تدريبية'» ص٣‏ . 

ˆ محمد حسين إ"ماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص١١١-١١٠.‏ 

المستندات عادة هي سند الشحن الذي يسلمه الناقل للبائع مقابل بضاعة تلقاها منه بغرض نقلها إلى بلد المشتري» ويصحب 
هذا السند مستندات أخحرى تشهد بحسن تنفيذ البائع التزاماته» ومثاها: وثيقة التأمين على البضاعة» شهادات بالكمية والوزن 
والنوعية والفاتورة ونحو ذلك نما يطمن المشتري إلى قيام البائع بتنفيذ التزاماته» وعلى أساسها وعند استلامها يدفع المشتري الثمن 
أو يقبل الكمبيالة التي يسحبها عليه البائع بلغ الثمن. 
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وبشروط تطمئن كلا منهما إلى أنه سيستوني حقه دون مخاطرة: فيشترط البائع في عقد البيع على المشتري 
أن يطلب إلى بنك يعينه أن يتعهد أمامه هو بدفع الثمن أو قبول كمبيالة يسحبها هو بالثمن متى سلمه 
اللستندات الخاصة بتنفيذ البيع والتي بها يتسلم المشتري البضاعة من الناقل البحري. ويقال عندئذ أن 
بنك المشتري يفتح بهذا التعهد اعتمادا مستنديا لصا البائع. ويسمى المشتري هنا: الآمر» لأنه يأمر 
البنك بفتح الاعتماد» والبائع: المستفيد من هذا الاعتمادء والبنك يسمى البنك الفاتح أو الملصدر» 
ويسمى الخطاب أو الإحطار الذي يرسله البنك إلى المستفيد متضمنا تعهده اعتمادا. وقد يكون تعهد 
البنك قي هذا الخطاب قابل للرحوع فيه أو للنقض 8۷0٣۳۸481٤‏ ۸». أي له أن يرحع فيه مت قام 
سبب يبرر ذلك في علاقته بالآمر -کما لو ساء مركزه الائتمان - وللامر أيضا أن يرحع في مره ويطلب 
من البنك الرحوع في تعهده؛ غير أن هذا لا يحقق للبائع الطمأنينة التي ينشدها من تدخل البنك» ولذا 
فمن المعتاد أن يشترط البائع على المشتري أن يكون تعهد البنك قطعا .RREVOCABLE‏ أي لا 
يعكنه أن يرحع فيه أيا كان مصير علاقة البنك بالمشتري الآمر» كما لا يكون للآمر أن يأمر البنك 
بالرحوع في تعهده» أو يرحع هو ي تعليماته إلى البنك» وعكن أن يطلب البائع أن يؤيد ينك آخر تعهد 
بنك المشتري فتبلغ طمأنينته ذروتما". 
المبحث الثاني: مفهوم الاعتماد المستندي 

ورد في المرشد العملي الذي وضعته غرفة التجارة الدولية قي شأن الاعتماد المستندي (۱۹۷۸) ما يأق": 
الاعتماد المستندي في عبارة وحيزة تعهد مصرفي مشروط بالوفاءء وبعبارة أوسع هو تعهد مكتوب من 
بنك (يسمى المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)» وذلك بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) 
وبالمطابقة لتعليماته» يستهدف القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو حصمها) قي حدود 
مبلغ حدد خلال فترة معينة وقي نظير مستندات مشترطة. وهذه المستندات المشترطة تتضمن تلك التي 
تتطلبها الأغراض التجارية أو الرسمية أو التأمين أو النقل» كالفاتورة التجارية وشهادة المنشأً ووثيقة أو 


" على جال الدين عوض. الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مكتبة النهضة العربيةء 


القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة» ۱۹۸۱ء ص ص۲-٥.‏ 
0 ذكر في: علي جمال الدين عوض. الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع 


سابق» ص ص۷ -۸. 
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شهادة التأمين» وسند الشحن أو سند النقل ... . ويحقق الاعتماد المستندي لطرق العملية قدرا من 
الأمان» كما يكن للطرف الذي يكون علا للثقة أن يحصل بشكل أكثر سهولة على مساعدات مالية. 
وق المرشد أيضا: ولا كان الاعتماد المستندي تعهدا مشروطا فإن الدفع يتم -بالطبع- باسم المشتري 
نظير المستندات التي يعكن أن تمل البضاعة. ومع ذلك -نتيجة للنظم في بعض البلاد -يلتزم المشتري أن 
يدفع مقدما مبلغا عندما يتقدم بطلب إصدار الاعتماد» أو يلزم بتقديم مبلغ الاعتماد وقت تقدم 
المستندات إلى مراسل البنك المصدر والموحود بالخارج. 

وقي المرشد أيضا: ولا كان الاعتماد المستندي تعهدا مصرفيا فإن البائع له أن يطالب البنك بالوفاءء بدلا 
من اعتماده على قدرة أو رغبة المشتري في الوفاء. ومع ذلك -لأن التعهد مشروط- فإن للبائع الحق قي 
طلب الوفاء» فقط» إذا نفذ كل شروط الاعتماد» ومذا فليس من الحكمة أن يبدأ الشحن حت بحيط هذه 
الشروط ويتأكد من أنه قادر على تنفيذها. 

وعكن اختصار المقصود بالاعتماد المستندي في أنه مبلغ معين حاهز للدفع بواسطة بنك محدد لكل من 
يتقدم بعستند يثبت فيه أن من يتقدم به قد قام بعمل معين أو سلم شيا معيناء واتفق مع طالب فتح 
الاعتماد على أن يجري أداء ذلك المبلغ بواسطة اعتماد مستندي. ولا يقتصر مصدر الالتزام بفتح 
الاعتماد المستندي على عقد البيع» وإنغا عكن وجوده في عقود أحرى» كعقود الخدمات والمقاولات على 
النحو المبين ق الفقرة الآتية'. 

أما عقود الخدمات فهي التي تقضي بقيام أحد طرفيها بتقديم حدمات قي داحل الدولة أو في خارحهاء 
كما لو اتفق صاحب مصنع مع وكيله ني الخارج على أن يقوم الأخير بالترويج للبضاعة وبإبرام الصفقات 
لحساب الأصيل ق الخارج» على أن يتم دفع عمولة ومصاريف الوكيل بواسطة اعتماد مستندي مفتوح 
هذه الغاية» بحيث يدفع البنك فاتح الاعتماد المبلغ الحدد إلى الوكيل إذا قدم الأحير له مستندات مستوفية 
لشروط حددها الأصيل (طالب فتح الاعتماد المستندي) خلال مهلة معينة. وكلما أنجز الوكيل عملا أو 
محموعة من الأعمال» فإنه يتقدم بمستندات مستوفية لشروط الاعتماد إلى البنك فاتح الاعتماد. وعكن 
أن جد الالتزام بفتح الاعتماد المستندي مصدره قي عقد مقاولة» كما لو اتفق صاحب العمل مع المقاول 
على أن يدفع الأول التكاليف المطلوبة بواسطة اعتماد مستندي» يتعهد البنك فاتح الاعتماد بموجبه بأن 
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يدفع مبلغا من النقود دفعة واحدة أو على دفعات تي كل مرة يقدم فيها المقاول فواتير وسندات معينة 
مصادق عليها من بيت إشراف هندسي حدده صاحب العمل. 

تعريف الاعتماد المستندي: نصت للمادة ۲ من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على 
أن مصطلح الاعتماد المستندي يعن الآ ": أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز مقتضاه 
للمصرف "مصدر الاعتماد" الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء "طالب فتح 
الاعتماد" أو بالأصالة عن نفسه أن: )١(‏ يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث "المستفيد"» أو يقبل ويدفع 
سحبا أو سحوبات مسحوبة من المستفيد. )١(‏ أو يفوض مصزفا آحر بالدفع أو بقبول ودفع مغل 
هذا السحب أو السحوبات. (۳) أو يفوض مصرفا آحر بالتداول مقابل مستند أو مستندات 
منصوص عليها» شريطة أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد. 

يلاحظ على التعريف أنه يشير إلى الصور المختلفة لتنفيذ الاعتماد وهي: دفع أو قبول أو حصم 
الكمبيالات المسحوبة تنفيذا له» ويؤكد على شرط التنفيذ وهو أن تكون المستندات مطابقة لشروط 
الاعتماد» ويضيف التعريف شيثا حوهريا م يكن موحود في النشرات السابقة للنشرة ٠٠٠‏ من الأصول 
والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية» وهو أن تصرف البنك قد يكون بناء على طلب عميل كما قد 


يكون بالأصالة عن نفسه كما هو واضح من نص التعريف. 
المبحث الثالث: وظائف الاعتماد المستندي. 


تتلحص وظائف الاعتماد المستندي ق الآ '': (أ) ترتيب من البنوك لتسوية معاملات جارية 
دولية. (ب) ويقدم أسلوبا للأمان لحميع الأطراف. (ج) ويضمن وفاء الثمن بشرط أن تكون بنود 
وشروط الاعتماد قد نفذت. (د) وهو يعني أن الوفاء بهذه الوسيلة يقوم على المستندات وحدها وليس 
على البضاعة أو على الخدمة المقدمة. 
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ويمكن عرض هذه الوظائف من منظور البائع والمشتري معا في الآتي "': (أ) وسيلة ضمان لطرفي 
البيع» ووسيلة وفاء كل منهما بالتزامه. (ب) وسيلة للتمويل؛ إذ يمكن المستفيد قي بعمض 
الحالات من الحصول على التمويل قبل أن يقدم المستندات للبنك» كما أن المشتري عندما يتلقى 
الملستندات وقبل وصول البضاعة يمكنه رهنها لدى البنك والحصول على نقود مقابلهاء كما يمكنه بيع 
البضاعة قبل وصوها موحب المستندات. (ج) يقوم بالتوفيق بين المصال المتناقضة بين البائعين 
والمشترين ني التجارة الدولية. 

ومن منظور المشتري فقط: الاعتماد يضمن له أنه لن يتم السداد للبائع إلا إذا تقدم الأخير إلى البنك 
بالمستندات التي تفيد شحن البضاعة بالفعل» وقد يشترط مستندات أخحرى تؤكد جحودة البضاعة» وشهادة 
بمنشفهاء ووثيقة تأمين تضمن سلامة وصوهما إليه أو التعويض إذا ما أصابها مكروه» علاوة على ما تمثله 
الملستندات من حيازة للبضاعة ذاتعا. ونما يؤكد ذلك أن المشتري يستطيع أن يتصرف في مستندات 
البضاعة بالبيع أو الرهن أو أي تصرف آخر حت قبل وصول البضاعة إليه. 

ومنظور البائع فقط: الاعتماد يحمي البائع من احتمال رفض المشتري للبضاعة لظروف انخفاض منها في 
السوق أو ظهور أنواع أحرى تفوقهاء ولنحو ذلك من الأسباب؛ إذ يلتزم المشتري بقبول المستندات مق 
ما حاءت مطابقة» وإلا نفذ البنك ذلك» ورحع عليه. "' 


انظر: 

علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص۸-٩.‏ 
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المبحث الرابع: مراحل عملية الاعتماد المستندي“ 


المرحلة الأولى: مرحلة عقد البيع: وفيها يشترط البائع على المشتري في عقد البيع ان يکون دفع 
المرحلة الثانية: مرحلة عقد فتح الاعتماد: وفيها يصدر المشتري أوامره للبنك بفتح الاعتماد وإحطار 
البائع به تنفيذا لعقد البيع المبرم بين كل من البائع والمشتري» وعند موافقة البنك على طلب المشتري 
ويطاق عليه الآمر أو طالب فتح الاعتماد ينشأً بين الطرفين عقد فتح الاعتماد. 

المرحلة الثالنة: مرحلة تبلیغ الاعتماد: وفيها يرسل البنك فاتح الاعتماد حطاب الاعتماد المستندي 
إلى البائع مباشرة» أو عن طريق بنك وسيط موحود في بلد البائع. ويتضمن الإحطار حقوق والتزامات 
"رسول" وبين كونه متعهدا بدفع قيمة المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد على نحو ما سيأ 
المرحلة الرابعة: مرحلة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم البائع المستفيد من الاعتماد المستندات المطلوبة في 
حطاب الاعتماد فيفحصها البنك ويقبلها إذا كانت مطابقة» ويدفع المبلغ الوارد بالخطاب أو يقبل 
الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب. تم ينقل هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد 
إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف -إن ¿ یکن قد عجل له هذه المبالغ- وعن طريق المستندات يتسلم 
المشتري البضاعة. 

ترتيبات التغطية بين المراسلين: وإذا تدحل قي العملية أكثر من بنك كان ثمة حل لتصفية العلاقات 
فيما بينها وفقا لقواعد ليست من أحكام الاعتمادات المستندية» سيأ بياا عند تناول ترتيبات التغطية. 
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المبحث الخامس: العلاقات ال تدور س الاعتماد المستندي*" 


العلاقة الأولى: بين البائع والمشتري: ويحكمها عقد البيع» ومن أهم ملاغحها أن التزام المشتري بفتح 
الاعتماد المستندي هو التزام متولد من عقد البيع. 

العلاقة الثانية: بين البنك مصدر الاعتماد وبين طالب الاعتماد: ويجكمها عقد فتح الاعتماد» ومن 
هم ملاحها التزام البنك بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد مقابل تقدم مستندات معينة في مواعيد معينة 
وطبقا لشروط منصوص عليها قي الاعتماد رغم أن المستفيد ليس طرفا في هذه العلاقة. 

العلاقة الثالنة: بين المستفيد من الاعتماد "البائع" والبنك المصدر للاعتماد: ويحكمها حطاب 
الاعتماد المبلغ للمستفيد» ومن هم ملاعها أن المستفيد ملك مطالبة البنك بدفع قيمة الاعتماد إذا قدم 
الملستندات طبقا لشروطه رغم أن البنك لا تربطه أصلا علاقة عقدية مع البائع. 

العلاقة الرابعة: بين البنك مصدر الاعتماد والبنك المراسل: وتحكمها العلاقات المصرفية بينهماء 
ومن هم ملاحها أن البنك الأول قد يكلف الثاني بإحطار المستفيد بالاعتماد» واستقبال المستندات عند 
تقديمها قي الميعاد» وفحصها والتحقق من مطابقتها للشروط» وعدم تناقضها فيما بينهاء ويسمى في هذه 
الحالة البنك المبلغ» وعكن أن يكلفه بدفع القيمة فيسمى حينغذ البنك الدافع» كما يمكن أن يطلب منه 
تأبيد الاعتماد أو تعزيزه فيسمى البنك المعزز ويعتير مدينا أصليا بقيمة الاعتماد بالإضافة إلى مديونية 
البنك المصدر بالقيمة نفسها. 
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الفصل الثاني: الإطار القانوني للاعتماد المستندي 
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مقدمة: 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القواعد القانونية لعملية الاعتماد المستندي. 
المبحث الثانى: النظريات القانونية لتكييف خطاب الاعتماد المستندي. 
المبحث الثالث: خصائص خطاب الاعتماد المستندي وخصائص التزام البنك. 
المبحث الرابع: الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. 
المبحث الخامس: المصطلحات التجlرıة .INCOTE_RMS‏ 


المبحث الأول: القواعد القانونية لعملية الاعتماد المستندي 


إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ليس التزاما حديدا يضاف إلى التزامات المشتري» وإغا هو 
التزام بأداء الثمن» ولكن بطريقة استصدار اعتماد مستندي. ومن ثم لا وفاء للثمن بغير هذه الطريقة إذا 
اتفق طرفا عقد البيع على ذلك. فمحل التزام المشتري شيء واحد هو أداء الثمن» وهو ليس التزاما تخييرا 
معنى أن محل الالتزام ليس أشياء عديدة يؤدي الوفاء بأحدها إلى براءة ذمة المشتري» وهو -وإن كان شيا 
واحدا- ليس التزاما بدليا بمعنى أن ذمة المدين المشتري لا تبراً إن لم يؤد فتح الاعتماد لأداء الثمن"'» كما 
سيأتي ني الفقرة الآتية. 

إن فتح الاعتماد من حانب المشتري وإن كان قطعيا لا يعتبر وفاء مائيا منه لالتزامه بدفع الثمن؛ وإنما 
يظل التزام المشتري بدفع الثمن أمام البائع قائما"'. وتبقى ذمته مشغولة بدين الثمن إلى اللحظة التي 
يدفع فيها البنك مصدر حطاب الاعتماد قيمة المستندات» غير أن البائع لا يطالبه مباشرة ما دام 
الاعتماد قائما وصالجحا. وإذا فشل الاعتماد المستندي لسبب لا يعود لطا البائع وحب على المشتري 
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أداء الثمن تأسيسا على عقد البيع. وليس للمشتري دفع مطالبة البائع بالثمن بدعوى أنه دفع قيمة 
الاعتماد للبنك» لأن المطلوب هو فتح اعتماد مستندي ينجح في أداء الثمن للبائع"'. 

إن ججوء البائع إلى اشتراط استصدار اعتماد مستندي لم يكن نزولا منه عن الثمنء وإنغا كان طلبا منه 
لوسيلة اعتقد أنه بصدورها سيحصل حتما على قيمة المستندات الممثلة للبضاعة» لأن البنوك معروفة 
بيسارها وقدرتا على الوفاء» فالاعتماد وسيلة للوصول إلى الشمن وليس غاية يبرأً المشتري بصدوره» ولا 
يؤدي إلى إبراء ذمة المشتري إلا إذا تلقى البائع قيمة المستندات. تم إن المشتري حين قبل بشرط البائع 
باستصدار اعتماد مستندي» فإنه فعل ذلك لمصلحة واضحة له أيضاء تتمشل في إفادته من كفاءة البنك 
وحبرته العالية ي تدقيق المستندات لمقدمة من البائع ومتابعة تنفيذ البائ لالتزاماته بصورة تدريجية 
وحكمة. فلو فشل الاعتماد إذن قي الوصول إلى النتيجة التي يرحوها الطرفان» لإفلاس البنك أو تصفيته 
أو لخطأً المشتري (مثال ذلك لو اشترط البائع على المشتري أن يقدم رحصة استيراد ضمن مستنداته» على 
أن يتلقاها من المشتري» ولم يقم الأخير بتسليمها) أو ألغي الاعتمادء فإن ذلك لا يعني بحال ضياع 
حقوق البائع» وإنغا له أن يرحع بالشمن على المشتري" '. 

الاعتماد المستندي لا ينشاً استقلالاء وإنما ينشاً -كما سبق ذكره- لتسوية عملية بيع؛ ولذا يعتير 
الاتفاق في عقد البيع على تسوية الثمن بطريق اعتماد مستندي اتفاقا حوهرياء والأصل أن تكون شروط 
الاعتماد مطابقة للشروط المتفق عليها قي عقد البيع الذي يهدف إلى تسويته '. 

حقى يوفر الاعتماد الأمان للبائع؛ فإن حطاب الاعتماد مستقل عن عقد البيع» ولا ينظر عند تنفيذ 
الاعتماد إلى شروط البيع أو مصيره أو ظروف المشتري أو أي عنصر آخحر خارج عن علاقة البائع 
'المستفيد" بالبنك منفذ الاعتماد والقي يحكمها حطاب الاعتماد. فضلا عن ذلك» البنك ليس طرفا قي 
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البيع وأن يتأكدا من صفة ونزاهة جميع الذين سيشاركون ... ق تنفيذ هذا العقد" (انظر: فريدي باز» الاعتماد المستددي» 
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الاعتماد المستندي تعامل بناء على المستندات وحدها دون نظر إلى البضاعة» وحوهره أن يلتزم البنك 
بتنفيذه متى قدم إليه المستفيد حلال مدة صلاحيته المستندات المنصوص عليها قي حطاب الاعتماد. 
ومن ثم إذا وحد في تعهد البنك شرط يتطلب تدحل المشتري لتنفيذ تعهد البنك لصا البائع نکن 
أمام عملية اعتماد مستندي» وكذلك الحال ما لو اتفق على أن لا يدفع البنك للبائع إلا عوحب فاتورة 
موقع عليها من المشتري» أو می تسلم المشتري البضاعةء أو متى وحد البضاعة مطابقة. 

إن مركز كل من ذوي الشأن ف الاعتماد المستندي يكون ثنائياء بحيث يكون المشتري ملزما أمام البائع 
بعقد البيع» وأمام البنك بعقد الاعتماد» ويكون البائع دائنا للمشتري من البيع ومستفيدا دائنا للبنك 
بخطاب الاعتماد» كما يكون البنك ملزما أمام البائع بالخطاب الذي أرسله إليه ودائنا للمشتري بعقد 
الاعتماد. وتنفصل كل واحدة من العلاقات الثلاث عن الأحرى من الناحية القانونية؛ فلا يمكن 
التمسك على دائن في علاقة منها بدفوع مستمدة من علاقة أحرى ليس هو طرفا فيها''. 


المبحث الثانى: النظريات القانونية لتكييف خطاب الاعتماد المستندي 


فمرة الاعتماد المستندي تتمثل في التزام البنك بشكل غائي ومنفصل عن عقد البيع جحاه المستفيد عندما 
يقدم المستندات حسب شروط الاعتماد» رغم أن المستفيد ليس طرفا ق خحطاب الاعتماد أو في عقد 
فتح الاعتماد» ويرى بعض القانونيين أن النظريات التقليدية لا تكفي لتأسيس القواعد القانونية الخاصة 
بعذه العلاقة» لأن القواعد التقليدية تقضي بأن العقود لا تكسب حقوقا ولا ترتب التزامات إلا بالنسبة 
لأطرافها فقط» ومن أبرز الآراء القانونية التي تم ترحيحها في تكييف هذه العلاقة رأيان: أومما: ما 
حاضعة لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير» وأساسها: أنه يجوز للمتعاقدين ترتيب حق يمقتضى العقد للغير 
دون أن يكون طرفا فيه"". وثانيهما: أمْا خحاضعة لنظرية الالتزام بالإرادة المنفردة» وأساسها أن البنك 
يلتزم بإرادته المنفردة قبل المستفيد بتنفيذ ما أورده بخطاب الاعتماد بمجرد إعلان إرادته ووصوها إلى علم 


علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص ۱۱-۸ . 

قارن: نحوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارنء 
القاهرة» ۰۱۹۹۲ ص ص٣۲۸-۲.‏ 


أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرجع سابق» ص ص۸-۷. 
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المستفيد""'. وهناك رأي آخر يعتقد بعدم جحدوى بحث الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي وخاولة رده 
إلى النظريات التقليدية؛ لأنه من العقود المصرفية التي نشأت نتيجة الحاجة العملية» وتبلور له إطار قانو 
متميز مستمد من العرف التجاري والعادات المصرفية“". وسنعرض سريعا لأهم النظريات وتقوعهاء تم 
نركز عقب ذلك على خحصائص خطاب الاعتماد وخصائص الالتزام الناشئ عنه. 

وهناك العديد من النظريات القانونية التقليدية المقترحة في هذا الشأن» ولم تسلم أي واحدة منها من 
النقد» وأهمها: الوعد الملزم» الإيجاب الملزم» العقد الملزم» الاشتراط لمصلحة الغير» الحوالة» الكفالة» 
الوكالةء الإنابةء الأوراق التجاريةء الإرادة المنفردة"". وفيما يلي عرض مختصر لكل منها مع التقوم: 

أولا: نظرية الوعد الملزم: ويصدر من البنك المصدر ويوحه إلى المستفيد» وهذا ليس صحيحاء لأن 
الوعد الملزم من الحانبين عقد يحوي وعدا متبادلاء وحطاب الاعتماد ليس ملزما للمستفيد. 


ثانيا: نظرية الاشتراط لمصلحة الغير: حيث يشترط المشتري على البنك أن يتعهد مبلغا معينا لصاح 
طرف ثالث هو المستفيد من العقد إذا ما تحقق شرط معين هو تقدم المستفيد للمستندات. ويؤحذ على 
هذه النظرية أا لا تمنع البنك المصدر من التمسك بالدفوع التي للمشتري قبل المستفيد والمستمدة من 
عقد البيع» وهذا يخالف واقع حطاب الاعتماد. 


ثالغا: نظرية الحوالة: أي أن البنك يصدر حطاب الاعتماد لتحويل حق سابق للعميل الآمر (الحيل) 
لديه» لمصلحة المستفيد (انحال إليه) من خحطاب الاعتماد. وهذا غير صحيح؛ لأن حطاب الاعتماد 


"" علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق 
ص1٩۰‏ 
محمد حسن الحبرء العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعوديةء جامعة الملك سعود الرياض» ط۲» 
۷ ص۳۰۸ . 
٠‏ (تنظر مناقشة هذه النظريات في: 
جورحيت صبحي عبده قليني» مبداً الاستقلال في الاعتماد المستندي» دار النهضة العربية» مرحع سابق» ص ص١١٠‏ - 
٤‏ 
علي جال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص۳٤ ٤۷-۳‏ ۳). 
ولزيد من التفصيل ينظر: حسن دياب» الاعتمادات المستندية التجارية : دراسة مقارنة» المؤسسة الجامعية للدراسات 


والدشر والتوزیع» ط۱» ۰۱۹۹۹ ص ص‌۸-۱۸۷١۲.‏ 
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يصدر أصلا باسم المستفيد ولا يستطيع أحد تحويله إلا المستفيدء وليس من حق البنك المصدر التمسك 
بالدفوع المستمدة من علاقته بالآمر. 


رابعا: نظرية الكفالة: أي أن البنك المصدر كفيل للمشتري للوفاء بثمن البضائع للبائع. وهذا المعنى 
متفق مع وظيفة الضمان للبنك المصدر» غير أن هذه الوظيفة ثانوية بالنسبة لوظيفته الأساسية» وهي 
تسوية الحسابات» وكذلك لا تتفق طبيعة الاعتماد مع هذه النظرية» لأنه ق الكفالة ينقضي التزام البنك 
بانقضاء التزام الآمر قبل المستفيد بسبب أن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي» وهذا غير واقع في 
الاعتماد. 

خامسا: خطاب الاعتماد من الأوراق التجارية: وهذه النظرية أيضا غير صحيحة؛ لأن الأوراق 
التجارية لا تكون معلقة على شرط» وتكون للأمر فيجوز تظهيرها كما تكون للحامل» أما حطاب 
الاعتماد فهو معلق على شرط ولا يكون إلا اميا ولا يجوز تظهيره. 

سادسا: خطاب الاعتماد عقد وكالة: أي أن البنك لا يعد أصيلا في تعامله مع المستفيد» وإنغا هو 
وكيل عن الآمر» وهذا لا يتفق مع طبيعة التزام البنك في حطاب الاعتماد؛ لأنه يكون التزاما مباشرا 
وغائيا ومستقلا. "" ويشير البعض" قي هذا الشأن إلى أنه لو كان البنك الفاتح للاعتماد وكيلا للمشتري 
لتعين على البنك أن يستمر في تلقي تعليمات منه» حت بعد لحظة إبلاغ المستفيد بالاعتماد» ولكان في 
وسعه إقالته» ولكان البنك كوكيل أن يتحلص من التزامه إذا أفلس موكله أو فقد أهليته» فضلا عن ذلك 
إن وصف البنك بأنه وكيل لا يفسر الحالة التي جختار فيها البائع البنك فاتح الاعتماد أو معززه. 


سابعا: نظرية الإنابة: أي أن المشتري دائن بقتضى عقد الاعتماد» ومدين بمقتضى عقد البيع» وهو هنا 
المنيب» والبنك مناب» والبائع مناب لديه» ويقوم المشتري بإنابة البنك الذي يعد مدينا له ف عقد 
الاعتماد في السداد للمناب لديه» الذي يعتبر دائنا للبنك بموحب خحطاب الاعتماد. ويؤحذ على هذه 
النظرية أن المناب لا يلتزم إلا بقبول المناب لديه لأن الإنابة عقد ثلاثي الأطراف» ومع ذلك يفترض وحود 
قبول المناب لديه ضمناء وهو مستفاد من طلبه فتح الاعتماد. ويؤخحذ على النظرية أيضا أا تفترض 


تحدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية نفت عن البنك فاتح الاعتماد صفة الوكيل أو الكفيل واعتبرت التزامه مستقلا عن 


العقد القائم بين البائع والمشتري. (ينظر: محمد حسين إ“ماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص 
۷ 


محمد حسين إ“ماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستددي» مرحع سابق» ص١٤ .١‏ 
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وحدة دين المشتري قبل البائع ودين البنك قبل المستفيد» والأمر ليس كذلك؛ لأن الدين الأول هو تمن 
البضاعة» والدين الثاني لیس له هذا الوصف. کما يۇحذ على هذه النظرية ايشا اا تسمح للمناب ان 
يتمسك ضد المناب لديه بالدفوع الق ليت خد الاب لذي لأر لي كذلك ق الاعهاد 
المستندي. 


ثامنا: نظرية الإيجاب الملزم: ويعرف الإيجاب الملزم بأن العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه 
على وحه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين» بحيث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد» لا يلزم 
الإيجاب الموحب إلا بعلم من وحه إليه» ويسقط بانتهاء أحله أو بصدور قبول مخالف. وينطبق ذلك على 
البنك وهو الموحب هنا حيث ببقى على إيجابه لمدة معينة هي مدة صلاحية الاعتماد. ويؤحذ على هذه 
النظرية أنه قي حال تقد المستفيد لمستندات مخالفة لا ينقضي التزام البنك إذا لم تنقض مدة صلاحية 
الاعتماد. 


تاسعا: نظرية تجديد الدين: وتعني النظرية أن المشتري الآمر عندما يبرم عقد فتح الاعتماد المستندي 
لمصلحة البائع الملستفيد» إنما يقصد بذلك بحديد الدين المتعلق بذمته نحو البائع بتغيير المدين وإحلال 
البنك حله قي وفاء هذا الدين لقاء تسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة. وهذا الاستبدال ينبغي 
أن يتم برضا الأطراف المتعاقدة. وهذا غير مسلم» لأن الاعتماد المستندي وسيلة مضمونة لأداء الثمن 
فحسب لا تجديدا لدين الثمن» ولأن تحديد الدين يقتضي براءة ذمة المدين الأصلي وهو المشتري نحو 
البائع» وزوال الدين الأصلي ما لم يتفق على حلاف ذلك» ومن ثم لا يجوز للبائع الرحوع على المشتري 
بالفمن وإن أفلس البنك أو أعسر أو توقف عن الدفع» وقي الاعتماد المستندي جوز للبائع الرحوع على 
رئ . 

عاشرا: الإرادة المنفردة: وقد سبق بياها. ورحح أكثر من باحث هذه النظرية لتكييف الطبيعة 
القانونية لخطاب الاعتماد. ويؤيد ذلك أن حصائص كل من خحطاب الاعتماد والالتزام الناشئ عنه متفقة 


مع معنى هذه النظرية» حسب ما سيأ بيانه فيما يتلو من فقرات. 


۸ 


حسن دياب» الاعتمادات المستندية التجارية : دراسة مقارنة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط١‏ 


۰۹ ص ص ۲۱١٣-۲۱۳‏ . 
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مفدمه: 


(9° 


المبحث الثالث: خصائص خطاب الاعتماد المستندي وخصائص التزام البنك 
الناشئ عنه 


۰ 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أولا خصائص التزام البنك. 
المطلب الثاني: خصائص خطاب الاعتماد المستندي. 
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المطلب الأول: أولا خحصائص التزام البنك" 


أً) التزام البنك التزام أحادي: أي مصدره الإرادة المنفردة للبنك المنشئ» ومن ثم فإن حطاب الاعتماد 
يقتصر على إنشاء التزام في ذمة البنك صاحب الإرادة دون إنشاء أي التزام ق ذمة المستفيد. 


ب) التزام البنك التزام أصلي: أي ليس تابعا للالتزام الأصلي» كما هو الشأن قي التزام الكفيل الذي 
يصدر استنادا إلى التزام الأصيل المكفول. وإنغا هو التزام أصلي قائم بذاته» ولذلك يكون مقطوع الصلة 
بالعلاقات القانونية السابقة عليه كعقد البيع المبرم بين البائع والمشتري» وعقد فتح الاعتماد المبرم بين 
البنك المنشى والعميل الآمر. 

ج التزام البنك التزام تجاري: أي يخضع لأحكام القانون التجاري» وليس القانون المدي» ولا يعني 
ذلك أن حطاب الاعتماد ورقة تحارية كما سيان انه 

د) التزام البنك التزام مشروط: أي ليس ناجزاء وإنما معلق على شرط هو تقديم المستندات 
المعينة في شروط الاعتماد» فإن لم تقدم هذه المستندات أصلا خلال فترة صلاحية الاعتماد أو قدمت 
حلاله غير مطابقة ها تخلف الشرط المعلق عليه التزام البنك وكان التزام البنك حينغذ غير نافذ» ووحب 
عليه الامتناع عن الدفع أو القبول أو الخصم» وإلا اعتبر مسؤولا في مواحهة الآمر. أما إن قدمت 
المستندات المطلوبة قي شروط فتح الاعتماد أثناء صلاحيته تحقق الشرط وأصبح التزام البنك نافذا ووحب 
عليه الوفاء بالتزامه تي مواحهة المستفيد. 


صليب بطرس وياقوت العشماوي» الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني» المركز العربي للصحافة: 
اهلا القاهرة» ۰۱۹۸٤‏ ص ص۷١٠١-۲١٠.‏ 
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ه) التزام البنك التزام مؤجل: أي مقترنا بأحل» وهذا الأحل ليس أجحلا موقفا أو فاسخاء وإنما هو 
أحل منيٍ» ويسمى ق الاصطلاح المصرف مدة صلاحية الاعتماد؛ بحيث إنه بانقضاء آحر يوم من أيام 
صلاحيته لا يعود الاعتماد صالجا للسحب منه. 
و) التزام البنك التزام مستقل: أي عن عقد الاعتماد المستندي وعن عقد البيع» وذلك تجاه المستفيد. 
ومن ثم لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواحهة المستفيد بالدفوع المستمدة من العقدين المذكورين. ويترتب 
على ذلك أن تذكر شروط العقدين في حطاب الاعتماد لا أن حال عليهاء حتى تكون ملزمة للبنك 
انطلاقا من حطاب الاعتماد. 
الترام البنك التزام مجرد: أي جرد عن سببه» خلافا عن الالتزام المسبب» والسبب هو الباعث الدافع 
إلى التعاقد. ومعناه أن التزام البنك قي حطاب الاعتماد بحرد عن سببه وهو الالتزام بذلك تنفيذا لعقد 
فتح الاعتماد بينه وبين الآمر» ومن م فلا يۇر عدم مشروعية السبب ي صحة التزام البنك. ويعرف 
ذلك بالتجريد وهو مستمد من العرف المستقر قي أحهزة المصارف ف كل بلاد العام. 

المطلب الثانى: خصائص خطاب الاعتماد المستندي" 
أ( خطاب الاعتماد المستندي اسمي دائما: أي لا يصدر إذنياء أو للحامل» وإنما يكون باسم 
شخص معين» ويرحع ذلك إلى أن الاعتبار الشخصي هو أساس الاعتماد المستندي» حيث يعلق المشتري 
ي معظم الحالات أهية كبيرة على شخص البائع وعلى قيامه دون غيره» بالتنفيذ. ويترتب على ذلك 
عدم قابلية حطاب الاعتماد للتداول بالتظهير أو التسليم» ولو كان من النوع القابل للتحويل (وهو نوع 
من الاعتماد سيأت بيانه)» وإنغا يصدر حطابٌ جديدٌ بدلا من الخطاب الأصلى ويكون اميا كذلك. 
ب) خطاب الاعتماد المستندي ليس ورقة تجارية: لأن حوهر الورقة التجارية أا تقبل الوفاء ف 
المعاملات بصفتها أداة للوفاء تقوم مقام النقود» والحق النقدي فيها غير معلق على شرط. والاعتماد 
الستندي ليس كذلك» فهو ليس للأمر حت يقبل التداول بالتظهير وليس للحامل حت يقبل التداول 
بالتسليم» وهو التزام مشروط بتقدم المستندات» كما أن الأوراق التجارية حصورة في القانون التجاري قي 


صليب بطرس وياقوت العشماوي» الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني» المركز العريي للصحافة: 
اهلا القاھرۃ» ۰۱۹۸٤‏ ص ص۲٣ .١٠١۳-١۱‏ 


۲١ 


a 


(11 


الشيا والک ا والسند الإذن فيخرج من عدادها. ویترتب على ذلك أن التزام البنك الملصدر عوجحب 
الاعتماد لا يخضع للقانون الصرفي خلافا لالتزامه الناشئ عن توقيع الكمبيالة المستندية فهو التزام صرف '". 


المبحث الرابع: الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 


أولا: نبذة عن الأصول والأعراف الموحدة: صدرت عن غرفة التجارة الدولية النشرة الأولى للأصول 
والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية عام ۱۹۳۳» وقد أجريت عليها تعديلات متتالية قي الأعوام: 
٧۹۹۳ ۳ ۱۹۷ ۱۹3۲ ۱‏ والعمل جار وفقا لنشرة رقم ٥٠٠‏ الصادرة فی عام۳ ١۹۹‏ 
بدءا من ۱۹۹٤/١/١‏ ف المؤسسات والبنوك في حيمع دول العام تقريبا. وتشكل هذه الأصول قواعد 
عملية شاملة لا غنى عنها لحميع الأطراف المعنية قي عمليات الاعتمادات المستندية كالمصارف والحامين 
والمستوردين والمصدرين والأجهزة التنفيذية في قطاع النقل ولحميع الأطراف المعنيين قي عمليات التجارة 
الدولية' . 


ثانيا: مدى إلزامية الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية: القاعدة العامة أن هذه 


الأصول والأعراف ليس نما صفة الإلزام وإنما حاءت لتكمل إرادة المتعاقدين ولمواجهة النقص فيما م يتفقا 


فصل بعض الباحثين في شرح الفروق بين كل ورقة من الأوراق التجارية وبين حطاب الاعتماد» فرأى أن الشيك يتضمن أمرا 
ناحزا من ساحبه إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا نقديا لدى الاطلاع للحامل بشرط صحة توقيع الساحب ووحود 
الرصيد الكافي» خلافا لخطاب الاعتماد الذي هو تعهد مشروط بتقدم المستندات المطابقة» ثم إن محل الالتزام بالشيك هو مبلغ 
نقدي» أما حل الالتزام ق حطاب الاعتماد قد يكون نقديا أو قبولا أو حصماء ويستحق أداؤه ق الميعاد المعين. وأما الكمبيالة 
فمشل الشيك قي الاحتلاف» وتزيد أن المدين بها قد يكون بنكا أو شخصا آحر» خحلافا لخطاب الاعتماد الذي لا يكون المدين 
به إلا بنكا. وكذلك ف السند الإذن. وق الكمبيالة لا يفقد المستفيد حقه في الرحوع على المسحوب عليه القابل للورقة طيلة 
مدة التقادم المصرف» كما لا يفقد المستفيد في السند الإذن حقه ف الرحوع على الحرر له ولو انقضى ميعاد استحقاقه طيلة مدة 
التقادم المصري. 

ويشبه حطاب الاعتماد الورقة التجارية بصفة عامة من حيث إن المستفيد من الورقة التجارية لا يستطيع الرحوع على المدين قبل 
فشل الورقة التجارية كما هو الحال في المستفيد من حطاب الاعتماد. وتتساوى الكمبيالة مع حطاب الاعتماد من حيث أن 
المسحوب عليه ملزم بالوفاء بغض النظر عما إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب أو لم يتلق» كما يتساوى السند الإذن 
مع خحطاب الاعتماد من حيث إن محرر كل منهما مدين أصلي موحب تعهده الثابت في الورقة. (ينظر: محمد حسين إسماعيل» 
التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص٤ .)١١۹-۱٦‏ 

غرفة التجارة الدوليةء الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية: نشرة رقم ٠٠١‏ الصادرة عن غرفة التجارة 
الدوليةء اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية» عمان» الأردن» ص٠.‏ 


ا 


(۷ 


0 


مفدمه: 


ص٠‏ 
محمد حسن الحبر» العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية» مرحع سابق» ص۹٠٠.‏ 

غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :۲٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 
المصطلحات التجاريةء غرفة التجارة الدوليةء الأردن» صه. 


عليه. ولذا فهي لا تسري إلا اتفق ذوو الشأن صراحة على الأحذ بها في العقود التي يبرمونا. ومن 
الناحية العملية توضح النماذج اللستخحدمة يي عملية الاعتماد المستندي انه خحاضع ذه الأصول. 


والحدير بالذكر أنه يكن اتفاق الأطراف على ما يخالفهاء أو النص على عدم الخضوع هماء أو على القبول 
الجزئي لبعض موادها دون باقي للمواد . 


المبحث الخامس: المصطلحات اlتجlرsı INCOTE_RMS‏ 


وفیه مطالب: 


المطلب الأول: تاريخ المصطلحات التجارية. 


المطلب الأول: تاريخ المصطلحات التجارية 
يطلق عليها شروط التسليم قي عقد البيع مثل فوب» سيف ونحو ذلك» وتعرف هذه الاحتصارات 
بالمصطلحات التجارية [N۳0۲1 ٤R ۷S‏ ويخضع تفسيرها للقواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة 
الدولية لتفسير المصطلحات التجارية. وتدف لائحة المصطلحات التجارية الصادرة عن الغرفة الدولية إلى 
إججاد قواعد دولية مستقرة لتفسير المصطلحات التجارية الأكثر شيوعا في التجارة الدولية لتحنب اللبس 
الناتج عن اخحتلاف تفسير مثل هذه المصطلحات باحتلاف البلاد أو تقليص هذا اللبس إلى أقل درحة 
ممكنة. وقد كان أول صدور للقواعد الدولية للمصطلحات التجارية عام ۱۹۳١‏ وتمت مراجعة هذه 
القواعد وإضافة تعدیلات علیھا في الأعوام: ۰۱۹۳ ۰۱۹71۷ ۱0۹۷7 0۹۸۰ 0۹۹۰ ۲٠٠۰‏ 
حت تكون هذه القواعد مواكبة للأعراف التجارية الجديدة. ويجري العمل بالمصطلحات التجارية ۲٠٠٠١‏ 
بدءا من “۲٠٠٠/١/١‏ . والجدير بالذكر أن الغرفة التجارية الدولية تقوم بتعديل الأصول والأعراف 


4 انظر: 
أحهمد غنيم» الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية» ط٤» ۹٩٥‏ 


۹۰ 


۳ 


(1۸ 


(۹ 


N 


الموحدة للاعتمادات المستندية بعد تعديل لائحة المصطلحات التجارية بثلاث سنوات؛ لأن التعديلات في 
عقود البيع التجارية الدولية أو المصطلحات التجارية لا بد أن تنعكس في الاعتمادات المستندية استنادا 
إلى ما سبق تقريره من أن عقد فتح الاعتماد المستندي منبثق عن عقد البيع الدولي. 
المطلب الثاني: مضمون المصطلحات التجارية 

وتشرح المصطلحات التجارية بدقة مسؤوليات البائع والمشتري» وتعتير في الدول التجارية الرئيسية المعيار 
الدولي للسلطات الجمركية وامحاكم» والإشارة إليها تي عقود البيع يعكن أن يحدد بوضوح التزامات أطراف 
العقد ومن ثم يقلل من حطر سوء الفهم» والنزاعات القانونية بين المستوردين والمصدرين' '. وتنطبق هذه 
اللصطلحات على عقود البيع بشأن التجارة الملموسة» ومن ثم فهي لا تشمل التجارة غير الملموسة كبرامج 
الكومبيوتر» كما لا تشمل عقود النقل والتأمين رغم آنا تؤثر عليها. ونظرا لأهمية هذه الملصطلحات 
التجارية قي تفهم جحانب مهم من عملية الاعتماد المستندي سنفرد الفقرات التالية لإيضاحها. 


المطلب الرابع: هيكل المصطلحات التجارية 
تصنف اللائحة المصطلحات التجارية طبقا لحدود مسؤولية طرق البيع ف أربعة مجموعات على النحو 
لاف ٠”‏ 
المجموعة الأولى: )٤(‏ وهي العقود التي يضع فيها البائع البضاعة تحت المشتري في موقع البائع. 
وتشمل عقد واحدا هو: عقد التسليم بجوار المصنع أو قي أرض المصنع. 


0 انظر: 

أحمد منير فهمي» دراسة مقارنة للائحة عقود البيع التجارية الدولية الجديدة لعام ٠۱۹۹ء‏ مجلس الغرف التجارية الصناعية 
السعودیة» الریاض»› ۱۹۹۱» ص۸. 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٤‏ . 

غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :٠۲٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 
المصطلحات التجارية» مرحع سابق» ص ص۲-"» .٠-١‏ 

غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :٠۲٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 


المصطلحات التجارية. مرحع سابق» ص ص ۱٤ ٩-۸‏ . 


٤ 


(۷1 


(VY 


(VY 


المجمو الاختصار اص طلحات المفهوم 


المجموعة الثانية: (۴) وهي العقود التي يلتزم البائع بمقتضاها بتسليم البضاعة إلى ناقل يحدده المشتري. 
وتشمل ثلاثة عقود هي: عقد التسليم للناقل أو عقد النقل الحر» عقد التسليم بجوار السفينة» عقد 
التسليم ق السفينة في ميناء الإقلاع. 

المجموعة الالنة: :)C(‏ وهي العقود التي يلتزم فيها البائع بإبرام عقد النقل دون أن يتحمل 
مخاطر فقدان البضاعة أو الضرر الذي يلحق جاء أو النفقات الإضافية الناجمة عن الحوادث التي تتعرض 
ها البضاعة بعد شحنها وإرساما. وتشمل أربعة عقود هي: أجور الشحن مدفوعة إلى ميناء الوصول»› 
أجور الشحن والتأمين مدفوعة إلى ميناء الوصول» أجور النقل إلى مكان الوصول» أجحور النقل والتأمين 
مدفوعة إلى مكان الوصول. 

المجموعة الرابعة: (0) وهي العقود التي يلزم فيها البائع بتحمل مخاطر ومصاريف البضاعة لحين 
تسلمها في مكان الوصول. وتشمل خمسة عقود هي: التسليم قي المكان الحدد على الحدود» التسليم في 
السفينة قي ميناء الوصول» التسليم على الرصيف قي ميناء الوصول» التسليم في مكان الوصول دون 
تخليص البضاعة أي الرسوم غير مدفوعة» التسليم في مكان الوصول مع تخليص البضاعة أي الرسوم 
مدفوعة. وفيما يأ قائمة بالمصطلحات واختصاراتا ني كل محموعة: 


عة 
WORKS) EXW E‏ ۴£( تسليم أرض المصنع» أو ججوار المصنع 


FREE CARRIER FCA | F‏ عق د التسلیم لاقل تسالیم الناقل تی 


المكان المعين» أو عقد النقل الحر (جميع 
الوسائط) 


FREE ALONGSIDE SHIP FAS‏ | التسليم بجانب السفينة. 
 ۴REE ON BOARD FOB‏ التسليم في السفينة قي ميناء الإقلاع. 
C06 K FREIGHT CFR C‏ _ أجور الشحن مدفوعة إلى ميناء الوصول. 


 C081-[N SURA NCE-REIGHT CIF‏ أجرور الشحن والتأمين مدفوعة إلى ميناء 
الوصول. 


(V٤ 


الاختصار 


المجمو 


CPT 


CIP 


DAF 
DES 
DEQ 


DDU 


DDP 


اللصطلحات 


CARRIAGE PAID TO 


CARRIAGE &INSURANCE 


PAID TO 


DELIVERED AT FRONTIER. 


DELIVERED EX SHIP 


DELIVERED EX QUAY 


DELIVERED DUTY UNPAID 


DELIVERED DUTY PAID 


ا 


أجور النقل إلى مكان الوصول. 

أحور النقل والتأمين مدفوعة إلى مكان 
الوصول. 

التسليم في المكان امحدد على الحدود. 
التسليم في السفينة ق ميناء الوصول. 
التسليم على الرصيف في ميناء الوصول. 
التسليم ي مکان الوصول دون تخلیص 
البضاعة أي الرسوم غير مدفوعة. 


التسليم ي مکان الوصول مع تخلیص 
البضاعة أي الرسوم مدفوعة. 


المطلب الخامس: انتقال مسؤولية المخاطر ونفقات البضاعة 


تنتقل مخاطر الفقدان والضرر التي تلحق بالبضاعة ومسؤولية النفقات المتعلقة بتسليم البضاعة من البائع 
إلى المشتري بمجرد قيام البائع بوفاء التزامه بتسليم البضاعة» بمعنى أن المخاطر والنفقات تنتقل حت إذا ۾ 
يقم المشتري بتسلم البضاعة فعلاء ما دام أن البائع قام بفرز أو تمييز أو تخصيص البضاعة للمشتري» وهذا 
مهم في مصطلح EW‏ ومن الطبيعي أن تكون البضاعة المشحونة قد تم تمييزها للمشتري. بيد أنه لا 
يعكن انتقال المحاطر والمسؤولية عن إرسال البضاعة إذا كانت سائبة أو غير معبأة في وحدات قبل تحديد 
الكمية المخصصة لكل مشتر"". ولك مصطلح تفصيلات محددة بشأن النقطة التي يعتبر فيها البائع قد 
وق بالتزامه بشأن تسليم البضاعة» بيد أن هذه التفصيلات تنصل بعقد البيع وهو موضوع مستقل عن 


موضوع الببحث وهو الاعتمادات المستندية. 


۲٦ 


غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :٠۲٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 


(e 


ل۷( 


(VY 


(VA 


المطلب السادس: بيع البضاعة عائمة 

في حالة بيع البضاعة عائمة في عرض البحر (قي حالة المجحموعة )٤C‏ فينبغي أن ينظر إلى القانون الذي 
يحكم عملية انتقال المخاطرة قي هذه الحالة. وذلك لأنه لو اقتصر على المصطلح نفسه قد تنشأً نزاعات 
بشأن نقطة انتقال المخاطر من البائع إلى المشتري» هل هي نقطة شحن البضاعة وبالتالي يتحمل المشتري 
مخاطر قد تكون وقعت قبل سريان عقد البيع؟» أو هي وقت إبرام عقد البيع؟ وف هذا الشأن نصت 
المادة ٦۸‏ من "اتفاقية الأمم المتحدة لعام ۱۹۸٠١‏ لعقود بيع البضائع ما بين الدول على أنه في مثل هذه 
الحالات يتحمل المشتري المخاطر منذ وقت تسليم البضاعة إلى الناقل الذي أصدر المستندات بموحب 
عقد النقل". ويوحد استثناء من هذه المادة "حين يكون البائع قد علم بكون البضاعة قد فقدت أو 
أصايما ضرر ولم يعلن ذلك للمشتري"'. 

المطلب السابع: تصنيف المصطلحات التجارية تبعا للمخاطر وأساليب النقل 
(أ) التصنيف تبعا للمخاطر: تنقسم المصطلحات التجارية تبعا لانتقال المخاطر من البائع إلى المشتري 
إلى عقود إقلاع أو مغادرة ARRIVAL Jgڊصو دوڙazg SHIPMENT CONTRAC1S‏ 
.)0N1RA-8‏ وتشمل عقود الإقلاع ابجحموعات: ٤‏ ,۴ ,8»> وتشمل عقود الوصول ابحموعة 
.“D‏ 
(ب) التصنيف تبعا لأساليب النقل: كما تصنف المصطلحات التجارية وفقا لأسلوب النقل'“ إلى 
مصطلحات يمكن استخدامها في جميع أساليب النقل» وأحرى خاصة بالنقل البحري والطرق للمائية. 


(ب/): المصطلحات الممكن استخدامها في جميع أساليب النقل: 


غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :٠٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 


المصطلحات التجارية» مرحع سابق» ص۹٠.‏ 
غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :۲٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 
المصطلحات التجارية» مرحع سابق» ص۲۲. 
غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :٠٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 


المصطلحات التجارية» مرحع سابق» ص ص‌۲۹-۲۸. 


۷ 


المجمو | الاختصار المصطلحات المفهوم 
عة 
 )۴E& WORKS) EXW E‏ تسليم أرض المصنع» أو بجوار المصنع. 
FREE CARRIER FCA F‏ عق الم لاقل ملم اقلق 
لكان المعين» أو عقد النقل الحر (جميع 
الوسائط) 
CARRIAGE PAID TO | CPT C‏ أحور النقل إلى مكان الوصول. 


CARRIAGE &INSURANCE | CIP‏ | أجرر التقل والتأمين مدفوعة إلى مكان 
PAID TO‏ ا 


DELIVERED AT FRONTIER. DAF D‏ | التسليم في المكان الحدد على الحدود. 


DELIVERED DUTY UNPAID | DDU‏ | التسلیم فی مکان الوصول دون تخلیص 


البضاعة أي الرسوم غير مدفوعة. 


DELIVERED DUTY PAID  DDP‏ التسليم في مكان الوصول مع تخليص 
البضاعة أي الرسوم مدفوعة. 


۹ (ب/۲) المصطلحات التي يمكن استخدامها في النقل البحري أو من خلال الطرق المائية 


الداخلية: 
المجمو | الاختصار المصطلحات المفهوم 
عة 
۴REE ALONGSIDE SHIP FAS F‏ | التسليم بجانب السفينة. 


FREE ON BOARD‏ التسليم في السفينة قي ميناء الإقلاع. 


C08 F۴REIGHT‏ | أجور الشحن مدفوعة إلى ميناء الوصول 


۲۸ 


C0S1-[NSURANCE-REIGHT | CIF‏ | أجرر الشحن والتأمين مدفوعة إلى ميناء 
الوصو ك 

E] ]V ERED EX SHIP DES‏ التسليم تي السفينة ثي ميناء الوصول. 

E1] ERED EX QUAY DEQ‏ التسليم على الرصيف في ميناء الوصول. 


المطلب الثامن: التحكيم حسب قواعد غرفة التجارة الدولية'“ 


)٠١‏ إذا رغب طرفا عقد البيع قي اللجوء إلى التحكيم بموحب قواعد غرفة التجارة الدولية في حال وحود 
حلافات بينهم على شروط التعاقد» فإن عليهم أن يذكروا بوضوح قي عقودهم» أو في المراسلات المتبادلة 
بينهم والتقي تشكل في جحملها الاتفاقات المبرمة فيما بينهم. وتوصي غرفة التجارة الدولية بإدراج نص 
التحكيم ف عقود البيع بالصيغة الآتية: سيتم حل جميع الخلافات الناجمة عن أو المتعلقة بهذا العقد» 
بشكل نائي بعوحب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو أكثر يتم تعيينه 
وفق القواعد المذكورة. 


غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: :۲٠٠٠١‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لتفسير 
المصطلحات التجارية. مرحع سابق» ص۳۲ . 


۲۹ 


الفصل الثالث: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد البيع السابق على 
فتح الاعتماد ومسؤولياتهم 


4 4 


مفدمه: 


)١‏ عقد فتح الاعتماد يعتير ترجمة عملية للاتفاق المبرم بين كل من البائع والمشتري (المصدر والمستورد) في 


(AY 


عقد البيع» ولذا فمن الواحب أن تراعى ق عقد البيع كل التفصيلات المطلوبة في الاعتماد المستندي» 
وذلك على نحو ما سيتم تناوله فيما يتلو من فقرات. وف هذا الشأن يقول بعض القانويين : "والأصل 
أن يتفق كذلك على كافة العناصر اللازمة لتنفيذ هذا التعهد من حانب البنك". وذلك استنادا إلى أن 
شرط تسوية الثمن في عقد البيع باعتماد مستندي» يعتبر شرطا حوهريا قي العقد لا يعتبر العقد قد أبرم إلا 
إذا تم التراضي على جميع عناصر هذا الالتزام» ولو اتفق على جيع العناصر الأحرى. ويشير البعضٴ“ إلى 
أنه لا يصح أن يختلف الاعتماد عن عقد البيع تي وصف البضاعة أو اسم الطالب أو اسم المستفيد. 


أولا: اختیار نوع الاعتماد وشکله“: 


ويحدد هذا الاحتيار فيما يتعلق متطلبات الاعتماد ما يأي: نوع المستندات التي يتم طلبهاء طريقة 
الدفع» توقيت الدفع» التزامات ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة قي عملية الاعتماد المستندي» الأعباء 
المالية لتنفيذ الاعتماد من عمولات ومصاريف. وتتنازع كل من المصدر والمستورد اعتبارات خاصة 
لتحديد هذا الاحتيار» فالملصدر يرغب ق النوع الأكثر أماناء والأقل تكلفة» والأسهل ق الاستجابة 
لشروطه» ني حين أن المستورد يرغب في النوع الأقل مخاطرة بالتوازي مع تكلفته» والأطول من حيث فترة 
السداد. 


علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق 
ص۲٤› ٤١‏ . 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٠.‏ 

“سيأتي عنوان مستقل بأنواع الاعتمادات وأشكاها. 


ثانیا: مستندات الشحن المطلوبة: 


(AY 


(A6 


وذلك من حيث نوعهاء وعددهاء ومن يصدرهاء وصيغتهاء وبياناماء وتونيقهاء وتوقيت تقديمهاء 
وأسلوب إرساهها. ويتأثر تحديد هذا الاحتيار ما يأي: نوع الاعتماد المستندي» طريقة وأسلوب النقل 
لمتفق عليه [براء بحرا» حواء مشترك أو متعدد]» برنامج الشحن» الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات 
المستندية» معايير فحص المستندات» اللوائح والنظم الحمركية والنقدية والمصرفية في بلد كل من المصدر 
والمستورد. وتقع مسؤولية إعداد مستندات الشحن وتقديمها مطابقة لشروط الاعتماد على المصدر بدون 
حدود» ولذا يحب على المصدر عن وصول الاعتماد إليه التأكد من قدرته على إعداد المستندات حسب 
ما اشترطه الاعتماد» وأنه يمكنه تقدمها ق التواريخ الواردة ف الاعتماد بالنسبة للشحن وتقدم المستندات» 
وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه قي عقد البيع المبرم مع المستوردء وإلا يمكنه التدسيق مع المستورد لإجحراء 
التعديل المطلوب الاعتماد. 


ثالغا: برنامج الشحن: 


وذلك من حيث كونه شحنة واحدة» أو على شحنات جزأة في تواريخ محددة» ويتأثر ذلك باعتبارات 
منها: نوع وحجم البضاعة» أسلوب النقلء» المسافة الجغرافية بين مينائي الشحن والوصول» إمكانية 
التحزين لدى المستورد وقدراته التمويلية وحدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة له من بنكه» سهولة إعداد 
مستندات الشحن لكل شحنة» مدى انتظام برامج الخطوط الملاحية بين مينائي الشحن والوصول» 
التكاليف الإضافية المرتبطة بعمليات الشحن والتفريغ والنقل» المصروفات البنكية المتصلة بكل شحنة» 
الإمكانيات المتاحة» لدى المصدر وقدرته على التصدير دفعة واحدة» الأصول والأعراف الموحدة بشأن 
برامج الشحن. وطبقا للأصول والأعراف الموحدةء المادة :)٠٠١(‏ (أ) يجوز الشحن الحزئي ما م ينص 
الاعتماد على حلاف ذلك. (ب) ولا تعبر عن الشحن الحزئي مستندات النقل التي توضح أن الشحن 
قد تم على وسيلة النقل نفسها وقي الرحلة نفسهاء ومذكور بها جهة الوصول نفسهاء ولو ظهر عليها 
تواريخ شحن حتلفة أو موانئ تحميل» وأماكن تسلم» وأماكن إرسال ختلفة. (ج) ولا تعتبر الشحنات 


تفسر هذه المادة على أنا تعالح حالة النقل متعدد الوسائل» بحيث يكون النقل البحري ضمن مراحل الرحلة. (ينظر: أحمد 
منیر فهمي»› القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» صا ). وټ هذه الحالة يعتبر آخحر تاریخ شحن 


يظهر على مستندات النقل المقدمة هو تاریخ الشحن. 


۲۳١ 


(۸° 


(A 


(AV 


المرسلة بالبريد أو بواسطة الناقل الخاص شحنات حزئية إذا أظهرت الإيصالات البريدية أو إيصالات البريد 
ا و وثقت في لكان الذي نص الاعتماد على إرسال البضاعة منه وقي التاريخ نفسه. 


رابعا: طريقة تبلیغ الاعتماد المستندي إلى المستفيد منه "المصدر": 


وتتم بإحدى الوسائل الآتية: البريد» التلكس» الفاكس» السويفت» أكثر من وسيلة نما تقدم. وتخضع 
طريقة الإبلاغ لاعتبارات منها: التطور في طرق النقل والاتصال» الاتفاق بين الطرفين على طريقة معينة» 
التكلفة ومن يتحملهاء ظروف الشحن والنقل وحساسية السلعة» تواريخ الصلاحية للشحن وتقدم 
المستندات» المسافة الجغرافية بين بلدي المصدر والمستورد» الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات 
المستندية ذات الصلة. 


خامسا: مصروفات فتح وتنفيذ الاعتماد: 


يتم الاتفاق عادة على أن يتحمل المستورد المصروفات البنكية داحل بلده» وهي: مصروفات البريد أو 
الفاكس أو التلكس أو السويفت» وعمولة فتح الاعتماد» ما يقدره البنك فاتح الاعتماد من مصروفات 
للمطبوعات. ويتحمل المصدر المصروفات البنكية داحل بلده» وهي: مصروفات التبليغ» عمولات 
التعزيز» مصروفات تداول مستندات الشحن» مصروفات إرسال مستندات الشحن» مصروفات فحص 
المستندات عن الاحتلافات التي قد توحد بهاء» مصروفات المراسلات بين البنك المبلغ والبنك فاتح 
الاعتماد. وتخضع هذه المصروفات فضلا عن الاتفاق بين الطرفين إلى شروط الاعتماد» والأصول 
والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية فيما يتصل بالمصروفات. 


سادسا: شروط التسليم: 


يتفق طرفا عقد البيع على نوع العقد من حيث كونه من عقود الإقلاع أو عقود الوصول» وعلى شرط 
التسليم من حيث النفقات والمخحاطر» وقد سبق تناول غتلف الشروط ق اأص طلحات التجارية ق 
المبحث الرابع من الفصل الأول. 


۲۲ 


(AAR 


(^۹ 


سابعا: تفاصيل وشروط متنوعة: 


قيمة البضاعة في الاعتماد المستندي وكميتهاء تواريخ صلاحية الاعتماد» وينبغي أن يراعى في التعبير عن 
ذلك الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية قي هذا الشأن"“. 

أما بالنسبة لقيمة البضاعة وكميتهاء فإنه طبقا للمادة: ٠۹‏ من الأصول والأعراف الموحدة: (أ) إن 
وصف مبلغ الاعتماد أو الكمية أو سعر الوحدة في الاعتماد بكلمات مثل: "حولي" "تقريبا"» "يناهز' 
وما يماثلها يجب أن تفسر بفرق لا يتجاوز ٠٠‏ عن البلغ أو الكمية أو سعر الوحدة التي يشير إليها. 
(ب) ما لم ينص على أن كمية البضاعة يجب عدم تجاوزها زيادة أو نقصاء يُسمح بنسبة تفاوت 
٥‏ زيادة أو نقصاء شريطة ألا تتجاوز المبالغ المسحوبة قيمة الاعتماد» ولا تنطبق نسبة التفاوت المذكورة 
حين ينص الاعتماد على أعداد محددة من وحدات التعبغة أو القطع المنفردة. (ج) ما م ينص الاعتماد 
الذي يحظر الشحنات الجزئية على حلاف ذلك وما لم تنطبق الفقرة (ب) أعلاه» يسمح بنسبة نقصان 
لغاية 0١‏ عن المبلغ المسحوب» شريطة أن تشحن كمية البضاعة بالكامل» إذا كان الاعتماد ينص على 
كمية البضاعة» وأن لا يخفض سعر الوحدة إذا كان الاعتماد ينص على سعر وحدة. ولا ينطبق هذا 
الحكم في حالة استخدام عبارات في الاعتماد كتلك المشار إليها ق الفقرة (أً) من هذه المادة. 

تاريخ صلاحية الاعتماد ومكان تقديم المستندات: طبقاللمادة >١‏ الفقرة (أ) من الأصول 
والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية: يجب أن تنص جيع الاعتمادات على تاريخ انتهاء الصلاحية 
ومكان تقدم المستندات للدفع أو القبول أو على مكان تقدم المستندات للتداول -باستناء الاعتمادات 
المتاحة للتداول بحرية-» ويفسر تاريخ انتهاء الصلاحية المنصوص عليه ف الاعتماد على أنه تاريخ انتهاء 
الصلاحية لتقم المستندات. وطبقا للمادة ٤١‏ الفقرة (أ) يحب أن ينص الاعتماد على تاريخ انتهاء 
الصلاحية لتقديم مستندات النقل بعد تاريخ الشحن» وإذا م ينص على هذه الفترة لا تقبل المستندات 
المقدمة بعد ۲١‏ يوما من تاريخ الشحن» وعلى كل حال يجب تقد المستندات بي موعد لا يتجاوز تاريخ 
انتهاء الصلاحية. 


انظر: 


امد غنيم» دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير: المشكلات العملية والجوانب التطبيقيةء ط ا١ء‏ 


۰ ص ص٤‏ -۳۱. 


۲۳ 


(4١ 


(4۲ 


الفصل الرابع: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد فتح الاعتماد 
ا "البنك فاتح الأعتماد" ومسۇولياتهم 


4 4 


مفدمه: 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: التزام الآمر بفتح الاعتماد. 

المبحث الثاني: متى يفتح الاعتماد؟ وماذا لو لم يفتح المشتري الاعتماد. 
المبحث الثالث: تقديم طلب فتح الاعتماد. 

المبحث الرابع: التكييف القانوني للعلاقة بين الآمر والبنك فاتح الاعتماد. 
المبحث الخامس: التزامات الآمر المترتبة على فتح الاعتماد. 

المببحث السادس: التزامات البنك فاتح الاعتماد. 

المبحث السابع: ضمانات البنك. 


المبحث الأول: التزام الآمر بفتح الأعتماد 

ينفذ الآمر التزامه للبائع بفتح الاعتماد المستندي ي التاريخ المحدد أو حلال فترة معلومة وفقا لما اتفق عليه 
في عقد البيع» ويكون هذا التاريخ سابقا لتاريخ التزام البائع بالشحن بفترة معقولة؛ حت يتمكن الأحير 
من إعداد البضاعة المطلوبة إما شراء أو إنتاحاء وكذلك إعداد وتوفير الوثائق المطلوبة كشهادة المنشأً أو 
الصحة. كما يلتزم الآمر بتنفيذ هذا الالتزام لدى البنك الحدد قي عقد البيع إن وحد- حت يضمن 
تنفيذ البائع لالتزاماته» وإلا لا يعتبر البائع الاعتماد قد فتح» ویبرر طلب الفتح لدى بنك معین أن البائع 
قد يكون لديه تسهيلات ائتمانية في هذا البنك» وأنه عميل متاز لديه. كما يلتزم الآمر بأن يكون 
الاعتماد من النوع المطلوب يي عقد البيع". 


۸ 


انظر: 
محمد حسين إسماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص۲۸-٦"٠.‏ 


۳٤ 


(4۳ 


(٤ 


المبحث الثانى: متی يفتح الاعتماد؟ وماذا لو لم يفتح المشتري الأعتماد؟ 


غالبا ما ينص ف عقد البيع على تاريخ أقصى أو على مدة يفتح حلاها الاعتماد» أو على أنه يفتح 
حلال مدة من تاريخ معين. وإذا م ينص على مدة وهذا نادر» فإن الاعتماد يحب أن يكون مفتوحا 
وتحعت تصرف البائع في مدة معقولة قبل أول يوم يكن للبائع أن يشحن البضائع فيه. ولا يكون البائع 
خطعا لو بدأ بإحراءات الشحن» بل وبشحن البضاعة فعلا قبل فتح الاعتماد؛ ذلك أن للبائع أن يطالب 
اللشتري بالثمن مباشرة. وإذا ج يفتح المشتري الاعتماد لدى البنك لا يحب على البائع تنفيذ عقد البيع» 
وله المطالبة بتنفيذ الاعتماد» وكذلك له فسخ البيع مع التعويض» ولا يبرا المشتري من مسؤولية هذا الفسخ 
إلا متى كان منسوبا إلى قوة قاهرة» ولا يتوافر هذا الوصف بحرد صعوبات ناشئة عن قوانين النقد أو تغير 
قي هذه القوانين لأن أمور متوقعة'. 
ويفرق البعض في هذا الشأن بين ما إذا كان التزام المشتري بفتح الاعتماد شرطا يتوقف عيه انعقاد البيع» 
وبين ما إذا كان التزاما يرتبه عقد البيع. فإذا كان شرطا يتوقض عيه انعقاد البيع (subject t0 the‏ 
of cred)‏ peningد؛‏ فلا بد من تحقيقه حت ينعقد البيع» ومن تم لا وحود لعقد البيع بغير فتح 
المشتري للاعتماد المطلوب. وإذا أحل المشتري بالتزامه فلا مسؤولية عليه» لعدم وحود العقد» إذ لم ينعقد 
بعد» ويعتبر كل من الطرفين متحللا من التزامه فلا يستطيع البائع مطالبة المشتري بفتح الاعتماد ولا 
المطالبة بالتعويض. أما إذا كان التزاما يرتبه عقد البيع» ومن ثم يكون البيع منعقداء ومرتبا لالتزام المشتري 
بفتح الاعتماد» فإن أحل المشتري بالتزامه يكون خلا بالتزام عقدي سابق لالتزام البائع بالتسليم ومقابل 
له» وللبائع عدم تنفيذ التزامه المقابل والمطالبة بالتعويض عن عدم توفير الاعتماد المطلوب ". والتعويض 
عن الضرر قد يقدر مما يساوي الضرر الواقع فعلا وفقا للقانون الأردن» وما أصاب البائع من خحسارة وما 
فاته من كسب وفقا للقانون الإجحليزي '. 


أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص١٠‏ . 

علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص۳ ٥ ٤-٤‏ . 

محمد حسين إسماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص۲٤-٠٠.‏ 

ˆ محمد حسين إماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص .٠٥ ٩۹-۰۷‏ 


To 


(9 


)۹٦ 


(4۷ 


ولا توحد وسيلة للبائع لإجبار المشتري على فتح الاعتماد سوى استصدار حكم قضائي بغرامة تمديدية» 
أو الرحوع على المشتري بالثمن بموحب القواعد العامة متجاهلا الوفاء بطريق الاعتماد المستندي" . 
وللمشتري بموجحب القواعد التقابلة في الفسخ أن يطالب بالفسخ والتعويض إذا فتح الاعتماد الطلوب وم 
يقدم البائع المستندات المطلوبة» وليس له أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بحجة أن البائع لم يقدم المستندات 
المطلوبة؛ لأنه التزامه شرط مسبق للالتزام البائع بالتسليم وليس للمتعاقد المكلف بالبدء أن يدفع بعدم 
التنفيذ. وليس للمشتري أن يحبر البائع على الشحن قبل وصول خحطاب الاعتماد إليه". 


المبحث الثالث: تقديم طلب فتح الاعتماد 


على الآمر أن يملا هذا الغرض طلب فتح الاعتماد ويرفق به صورة من الفواتير المبدئية أو عقد البيع حيث 
تعتبر بياناتما مكملة لبيانات الطلب» وهذا الطلب هو عقد فتح الاعتماد بين الآمر وبين البنك» وهو 
نموذج يعده البنك مقدماء ويتضمن البيانات الأساسية لعقد فتح الاعتماد التي تمكن من تنفيذه» وهي 
حسب توصية غرفة التجارة الدولية: اسم المستفيد وعنوانه» مبلغ الاعتماد» نوعه» طريقة الدفع» بيان 
الطرف الذي تسحب عليه الكمبيالة -إن وحد-» بيان وحيز عن وصف البضاعة وكميتها ونمن الوحدة» 
ما إذا كانت أحرة النقل ستدفع مقدما أم لاء تفصيل المستندات المطلوبة» مكان الشحن ومكان الوصول» 
الشحن بأكثر من وسيلة» الشحن الجزئي» أقصى تاريخ لإمكان شحن البضاعة» الفترة القصوى لإصدار 
سند الشحن أو وثائق النقل الأحرى والتي يحب خلاهما تقديم المستندات» التاريخ والمكان الذي ينتهي فيه 
الاعتماد» قابلية الاعتماد للتحويل» وسيلة تبليغ الاعتماد. ويستحسن أن يذكر رقم وتاريخ عقد البيع 
أو الفاتورة المبدئية R0 ۴ORM4 1N ¥01٣٤‏ روتعرف بأصل التعاقد» وهي الفاتورة الصادرة في 
مرحلة عقد البيع وسميت مبدئية لأنه م تشحن قي مقابلها بضاعة فعلاء حلافا للفاتورة النهائية الواردة مع 
المستندات التي تمثل البضاعة التي تم شحنها)» نوع التأمين» وسيلة إحطار المستفيد بالاعتماد. وعلى 


حمد حسین إسماعيل» الترام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ٩۲‏ . 
محمد حسین إسماعيل» الترام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص ` °-0. 
ّ علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص٤ 1۹٩ ۰1۸-1۷ ٦‏ . 


يوسف أحد الجحعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد. مطابع الصفاء مكة المكرمة» ۱۹۸٦‏ ص ص٥٤-.ه٠.‏ 


۳٦ 


(4۸ 


)۹ 


(1۰۰ 


(1۰۱۹ 


الآمر أن تكون تعليماته واضحة وكاملة ودقيقة بشأن فتح الاعتماد وتعديله والمستندات المطلوبة» حسب 
نص المادة: ه» من الأصول والأعراف الموحدة. 

المبحث الرابع: التكييف القانونى للعلاقة بين الآمر والبنك فاتح الاعتماد 
هناك احتلاف بين القانونيين بشأن حدوى بحث تحديد طبيعة هذه العلاقة» فضلا عن الخلاف قي 
تحدیدهاء ونورد هنا للاستناس شيعا من الخلاف ق تحديدها' . 
فقد ذهب البعض على انا وكالة من البنك عن الآمر. وذهب البعض إلى أا عقد مقاولة يتعهد فيها 
المقاول "البنك الفاتح" بتنفيذ عملية معينة مكلف ها من قبل الآمر. وذهب البعض إلى أا عقد حدمة 
مصرفية. وذهب البعض إلى أنْا اتفاق مركب من الاعتماد (وهو الوعد الصادر من البنك إلى الآمر 
بتلقي المستندات القي يعينها الآمر نظير الوفاء بقمتها)» ومن وعد بالقرض في حدود الجزء غير المغطى . 
وقد ذهبت حكمة النقض المصرية إلى رفض اعتبار البنك المصدر أمينا لطرق العلاقةء أو ضامنا أو كفيلا 
وقد ذهب البعض إلى أن العلاقة بين الآمر والبنك المصدر المتمثلة في عقد الاعتماد هي عقد مركب؛ 
فهو في حزء منه عقد خدمات يعد البنك فيه عميله الآمر بإحضار مستندات معينة من المستفيد» 
والتأكد من سلامتها ظاهرياء ثم يلي ذلك عقد قرض مضمون برهن حيازي على المستندات» فالبنك 
يقوم بسداد مبلغ معين إلى المستفيد هو بمثابة قرض مدفوع إلى العميل الآمر ومضمون برهن حيازي يتمثل 
في أحقية البنك في حيازة المستندات الممثلة للبضاعة حت قيام العميل الآمر بسداد ما عليه من قيمة 
الاغتماة بالإإضافة إلى العمولة» وهو ق جزء منه عقد وكالة» وذلك عندما يطلب العميل الآمر من البنك 
وعلى الوحه الآحر يكون البنك المصدر وكيلا تي التوسط في العلاقة بين الآمر والبنوك المتدخحلة بموحب 
شق من عقد الاعتماد الذي يلتزم فيه المصدر بذلك". ويبرز عقد القرض ق الاعتماد المستندي عندما 


حورحیت صبحی عبده قلیی» مبداأً الاستقلال في الاعتماد المستندي» دار النهضة العربية» مرحع سابق» ص ص١١٠‏ - 


O 


ّ يژید معن الوكالة المادة: ۱۸ من الأصول والأعراف الموحدة» وعنواسا "عدم المسؤولية عل الأفعال الق يقوم ھا أحد الأطراف 


بناء على تعليمات تلقاها"» وقد نصت على ما ياق : (أ) إن المصارف التى تلجاً إلى حدمات مصرف آحر أو 


۳۷ 


(1۰۲ 


لا يكون الاعتماد مغطى كليا أو في حزء منه ويدفع البنك قيمة الاعتماد للمستفيد أو البنك لمؤيد أو 
البنك المنفذ نيابة عن العميل الآمر» فهذا يعتبر قرضا من البنك للآمر حت يقوم بالسداد» وهذا القرض 
محدد بمدة هي أحل الاعتماد أو وصول المستندات أيهما أقرب. فعقد الاعتماد إذن عقد مركب من 
عقود حدمات وقرض ورهن ووكالة» ومع ذلك يبقى من غير المفيد المغالاة في وضع عملية الاعتماد في 
قالب قانون معین جامد. 


المبحث الخامس: التزامات الآمر المترتبة على فتح الاعتماد 

قواعد عامة: يلتزم الآمر بالإبقاء على أوامره قائمة طيلة فترة صلاحية الاعتماد» والوفاء بقيمة الغطاء 
النقدي» ودفع العمولات والمصاريف والرسوم الخاصة بفتح الاعتماد» والوفاء بأي أعباء مالية يتكبدها 
لبك تي سبيل تتفي الاعتماد". ويلتزم بتعويض البنك عن جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها 
القوانين والأعراف الأحنبية» حسب نص الفقرة: (د) من المادة: ۱۸ من الأصول والأعراف الموحدة. 
وعلى الآمر أن يعي المخاطر المترتبة على الاعتماد المستندي فيما يتصل بعقد البيع» وذلك من حيث إن 
الاعتمادات مستقلة عن عقود البيع التجارية» وأن البنوك لا تتعامل إلا قي المستندات» ومن ثم فإن 
الاعتماد لا يغطي مخاطر النقص في البضاعة» أو فسخ التعاقد بينه وبين المصدر» وإفلاسه هو وعدم قدرته 
على الوفاء» أو وفاته» أو عدم شحن البضاعة أصلاء أو وقوع غش في المستندات. 

عمولة البنك: للبنك عمولة فتح اعتماد» وعمولة تعزيز اعتماد فتحه غيره» يراعي فيها قدر المخحاطر القي 
يتعرض ها من جراء فتحه الاعتماد وتنفيذه ومقدار الاعتماد ومقدار مسؤوليته عن تنفيذه. ونختلف 


مصارف أخرى بغرض تنفيذ تعليمات طالب فتح الاعتماد تفعل ذلك لحساب وعلى مسؤولية طالب فتح الاعتماد. (ب) 
لا تحمل المصارف أي التزام أو مسؤولية إذا م يتم تنفيذ التعليمات التي أرسلتهاء حت لو كانت هي التي بادرت إلى احتيار 
مثل هذا المصرف / المصارف الأخحرى. (ج/١)‏ الطرف الذي يصدر تعليمات إلى طرف آخر بأداء حدمات يكون 
مسؤولا عن أي نفقات مما ف ذلك العمولات أو الرسوم أو التكاليف أو المصاريف التي يكون الطرف الذي تلقى التعليمات 
قد تكبدها نتيجة هذه التعليمات. (ج/) إذا نص الاعتماد على أن تكون مغل هذه النفقات على حساب طرف آخحر 
غير الطرف المصدر للتعليمات وتعذر تحصيل هذه النفقات» يبقى الطرف المصدر للتعليمات مسؤولا في النهاية عن دفع هذه 
النفقات. (د) يكون طالب فتح الاعتماد ملزما ومسؤولا عن تعويض المصارف عن جيع الالتزامات والمسؤوليات القي 
تفرضها القوانين والأعراف الأجنبية. 


8 أحهمد غنيم الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحى التطبيقية» ط٤»‏ 
٥‏ ص٤‏ ۲. 


۲۸ 


(1۰0° 


العمولة عن الفائدة» التي تستحق عما يعجل البنك دفعه إلى عميله. وتستحق العمولة عجرد فتح 
الاعتماد ولو م ينفذ لسبب غير منسوب إليه. وهي تستحق ولو قدم الآمر مقابل الاعتماد كاملا ونقدا 
ولو م يتجرد البنك من أي مبلغ من خزانته» وكذلك لا يؤثر في استحقاقها كون المستفيد لا يستخدم 
الاعتماد بأن لا يقدم المستندات مثلا. ويحدد مقدار العمولة من البنك المركزي بوصفها نمنا للخدمة 
المصرفية . 
المبحث السادس: التزامات البنك فاتح الاعتماد 

موافقة البنك: تمل موافقة البنك على فتح الاعتماد والقيام بتبليغه للمستفيد التزاما قطعيا ق ذمته 
بصرف النظر عن ظروف الآمر» ولا يمكن الرحوع فيه أو تعديله إذا كان غير قابل للنقض» إلا موافقة 
جميع أطرافه» ولذا فإن البنك يراعي قبل الموافقة على هذا الطلب المركز الائتماني للآمر ويقدر مستوى 
المخاطرة المترتبة على التعامل معه» ومن ثم يحدد الضمانات الملائمة التي يطلبها من العميل مقابل دخوله 
في هذا الالتزام. ويعنى بهذا الحجانب إدارة متحصصة في البنك حلافا لللإدارة المعنية بتنفيذ الاعتمادء ولأن 
البضاعة محل الاعتمادات أحد الضمانات المتاحة للبنك فعلى البنك اشتراط التأمين عليها إن لم يوحد '. 
التزام البنك فاتح الاعتماد: يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ تعليمات الآمر حرفياء وإصدار 
خطاب الاعتماد للمستفيد» وهو الهدف من الاعتماد» ويتم تبليغ الاعتماد بخطاب أو برقية أو تلكس 
بحسب ما يطلب العميل قي عقد فتح الاعتماد. ويعتبر البنك منفذا لالتزامه بفتح الاعتماد متى ما وصل 
حطاب الاعتماد للمستفيد؛ فينشاً بموحب ذلك التزام البنك أمام المستفيد. ويبين هذا الخطاب حدود 
العلاقة الناشئة بموحبه بين البنك والمستفيد» ومن أهم عناصره: مدة صلاحية الاعتماد» المبلغ» وكيفية 
تنفيذ الاعتماد» اسم المستفيد» المستندات الواحب تقديمهاء وكيفية تقديمها. ويتضمن بالدرحة الأولى 
تعليمات الآمر السابق الإشارة إليها في طلب فتح الاعتماد. وتؤكد غرفة التجارة الدولية على أن هدف 
الاعتماد هو وفاء الثمن ومن ثم فإن شروطه ومصطلحاته يحب أن تكون مطابقة لعقد البيع'". 


علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص ۸۲-۸۲. 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرجع سابق» ص ص۹٦١٠١-۸٠.‏ 

ا انظر: 

علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص1۹. 


۳۹ 


)۰۹* 


(1۰۸ 


المبحث السابع: ضمانات البنك 


مقدمة: يعتبر كل من غطاء الاعتماد المستندي» وحق حبس المستندات الممتلة للبضاعة» ورهن البضاعة 
محل المستندات» من أبرز الضمانات المستخدمة ف الاعتمادات المستندية. 

(أ) غطاء الاعتماد المستندي: أما الغطاء فقد يكون نقديا (مبلغا نقديا بالعملة الحلية أو بعملة 
الاعتماد). وقد يكون عينيا (بضاعة أو أوراقا مالية» أو حقوقا لدى الغير تمثلها أوراق جمارية أو سندا 
إذنيا يوقعه العميل لأمر البنك متعهدا فيه بدفع قيمة الاعتماد المستندي). وقد يكون بمقدار قيمة 
الاعتماد أو بنسبة منها""» وقد يكون غطاء الاعتماد حطاب ضمان صادر من بنك آخر لصا البنك 
فاتح الاعتماد يتعهد فيه بدفع قيمة الاعتماد. وقد يكون الغطاء اعتمادا مستنديا آحر» وهي صورة 
الاعتماد المستندي الظهير ٠"‏ حيث يوافق البنك المراسل على فتح اعتماد مستندي بضمان الاعتماد 
الأصلي لصاح العتفد الفاق الذي نة الستفيك الأول . 

(ب) التكييف القانوني للغطاء في الاعتماد المستندي: بحث القانونيون أثر طلب الغطاء النقدي 
على تكييف العقد» وتم التفريق هذا الغرض بين حالين» الأول: أن يكون هدف الطرفين أن يقدم العميل 
إلى البنك مبلغا مساويا قدر الثمن والمصاريف لينقله إلى البنك أو ليدفعه إلى المستفيد البائع نظير 
المستندات» وني هذه الحالة لا تكون العملية اعتمادا من البنك مفتوحا لعميله» لأن ما يدفعه البنك 
يأحذه من المبلغ الذي قدمه إليه العميلء فهو لا يتحمل ابتداء شيئا من ذمته» وقد يأحذ البنك مركز 
الوكيل عن عميله قي السداد للبائع. والحال الثاني: أن يتعهد البنك بتقدم المبلغ إلى البائع على أن يدفع 


نجوى مد کال بو الخيرء البنبك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 


سابق» ص ۰ .٩‏ 
انظر: 


نجوى ما کال أبو الخيرء الببك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 


سابق» ص ص۸۸٤ .٥۰۷-‏ 


يوسف أحمد الحعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد» مرحع سابق» ص ص١٠١١-١١٠١.‏ 


ا 


ينظر يي أنوع الاعتمادات. 


نجوی خمد کمال ابو الخيرء البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارنء مرحع 


سابق» ص1 ٩۰‏ . 


(۰۹ 


(11۰ 


۱ 


Bb 


مبلغ على سبيل الضمان لتعويضه عن خاطر العملية فيما بعد» وني هذه الصورة يظل للعقد وصف 
الاعتماد'. 

(ج) حبس المستندات: وأما حبس المستندات فمعناه أن البنك لا يسلم الآمر المستندات التي يتمكن 
بموجبها الإفراج عن البضاعة إلا بعد أن يدفع فة الأغماد مانا إلا عمولات ابتك غير أن هذا 
الضمان وإن كان يمكن البنك من حيازة البضاعة» فإنه لا يمكنه من بيعها» فضلا عما يترتب عليه من 
مخاطر تتصل بحفظ البضاعة وصيانتها إذا ما طالت مماطلة العميل. 

(د) رهن البضاعة: ونتيجة لمخحاطر حبس البضاعة موجحب المستندات فإن البنوك تشترط ضمن الشروط 
العامة في طلب فتح الاعتماد رهن البضاعة محل الاعتماد للبنك رهنا حيازياء وأنه يجوز له بيعها دون 
حاجة إلى أمر القضاء» بغرض استيفاء ما له من دين على العميل"". ونظرا لعدم صلاحية كل سند 
لسند الشحن لأمر» أو اكه "بوليصة الشحن"» فإن البنوك تشترط أن یکون متنك الشحن باسم 
البنلك وليس باسم العميل حتى تكون هما حقوق المالك على البضاعة دون حاجة لأي إحراء آخحر"". 

(ه) ضمانات أخرى: ينص طلب فتح الاعتماد على أن حسابات العميل وأرصدته وأوراقه المالية لدى 
البنك مرهونة لمقابلة التزاماته مع البنك» وعلى أن عوض التأمين فضلا عن الغطاء النقدي يؤول إلى البنك 
في حالة هلاك البضاعة قي الطريق لاستيفاء حقوقه" . 

(و) ضمان حسن التنفيذ: من الاعتبارات التي تحقق الأمان لكل من البنك والعميل أن يشترط البنك 
على المستفيد ضمان حسن تنفيذ» ويصدر من بنك المستفيد» ويكون غير مشروط وقابلا لصرف قيمته 


على جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 


ص ٤٣-٤۲‏ . 
مستند الشحن الوحيد الذي يصلح للتظهير دوليا هو بوليصة اlشحj: "BILL OF LADING"‏ 

انل منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص ص ٠١-۳۳‏ . 

قارن: علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» 
ص٤‏ ۸› ۹۲. 


يوسف أحمد الجعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد» مرحع سابق» ص١١١.‏ 


فورا قي حال إحلال المصدر بالتزامه بشحن البضاعة» أو تأحره في ذلك» أو في حال شحنه بضاعة مخالفة 
أو تالفة' '. 


1۹ 


أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص۸١‏ . 


a 


0۱۳ 


(٤ 


الفصل الخامس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة تبليغ 
الاعتماد "البنوك"» "المستفيد" ومسۇولياتهم 


قد يقوم بنك الآمر بفتح الاعتماد وتبليغه بنفسه للمستفيد» أو عن طريق بنك آخر» وينشئ الاعتماد في 
هذه المرحلة علاقتين: الأولى بين البنوك ذات الصلة بالاعتماد» والثانية بين البنوك والمستفيد» ولذا من 
الملائم التعريف بالبنوك المتدحلة ق الاعتماد في سياق تناول الاعتبارات الواحب مراعاتا في هذه المرحلة 
من الاعتماد. وذلك من خلال مباحث ستة هي: 

المبحث الأول: البنك المراسل. 

المبحث الغاني: البنك المعزز. 

المبحث الثالث: البنك المكلف بالدفع. 

المبحث الرابع: حدود مسؤولية البنوك بشأن الرسائل والتعليمات. 

المبحث الخامس: حدود مسؤولية البنوك بشأن المصروفات. 

المبحث السادس: تعديل الاعتماد. 


المبحث الأول: البنك المراسل 
هو البنك الذي يكلفه البنك المصدر بإحطار المستفيد بالاعتماد ٠"‏ والعادة أن تختار البنوك من الدرحة 
الأولى -المسجلة دوليا- مراسلين ضما من الدرحة نفسها. والقاعدة أن البنك المراسل لا يلتزم بدفع 


ا البنك المصدر إلى الآمر فيسلم خحطاب الاعتماد ليرسله إلى المستفيد» وقد يقوم بتبليغ الاعتماد البنك المصدر 


للاعتماد» لکن الغالب أن يتم دلت بواسطة مراسل له أو أحد فروعه ي بلد الد ومن الصور المحتملة أن یکلف بنك الآمر 
البنك المراسل بأن يفتح الأحير الاعتماد لصاح المستفيد» فيكون المراسل هو المصدر للاعتماد ولا يتحمل ينك الآمر وأن يفعل 


ذلك لحساب الآمر "طالب فتح الاعتماد" حسب نص المادة: ۱۸ء الفقرة (أً)» ويكون دوره محصورا ق الوكالة عن الآمر (انظر: 
نجوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 


سابق» ص ص۰۲۸۰ .)۲۸٤‏ 
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قيمة الاعتماد. ويقتصر دورة على الوساطة بين البنك المصدر والمستفيد» وتنحصر مهامه إذا اخحتار تبليغ 
الاعتماد فيما يأ '": (أ) التحقق من صحة صدور الاعتماد عن البنك الذي نسب إليه» ويكون ذلك 
عن طريق شفرة تستخدمها البنوك فيما بينهاء أو يطلب التعزيز برقيا من البنك المصدر. وقد نصت للمادة: 
۷ من الأصول والأعراف الموحدة على أن ببذل البنك المبلغ العناية المعقولة لفحص ظاهر صحة الاعتماد 
الذي يقوم بتبليغه. (ب) إحطار المستفيد به بالسرعة المطلوبة ". (ج تلقي المستندات التي يقدمها 
المستفيد» والتحقق من أا مقدمة في الميعاد المنصوص عليه في الاعتماد» وأا مطابقة لشروط الاعتمادء 
ولا يشويا تناقض أو عيوب. (د) بذل العناية المعقولة التي تتفق مع الخبرة الفنية والأمانة والحياد؛ لأنه تي 
هذه الحالة تي مركز الوكيل بالعمولة عن البنك المصدر» ويسأل بالتعويض من قبل كل من البنك اللصدر 
والمستفيد إذا أههل في أداء واجبه. 


المبحث الثانى: البنك المعزز 


قد يطلب البائع أن يكون الاعتماد معززا من بنك قي بلده أو في بلد آحر» وينص في عقد البيع على 
ضرورة ذلك» ويشترط لتعزيز الاعتماد أن يكون أصله غير قابل للنقض. ومن شأن التعزيز أن يضيف 
ذمة البنك المعزز إلى الذمة المالية للبنك المصدر» من حيث التزام البنكين أمام الملستفيد بشروط الدفع في 
الاعتماد إذا قدم المستندات طبقا لشروط الاعتماد. وللمستفيد مطالبة أي من البنكين أو كلاها معا . 


انظر: 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص١٠٠‏ . 

نجوى محمد كمال أبو الخيرء البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 
سابق» ص‌۲۸۱. 

" إذا تأحر المبلغ في تبليغ المستفيد بالاعتماد إلى تاريخ لا يتمكن فيه من تنفيذ عقد البيع خلال فترة صلاحية الاعتماد فله أن 
يقاضي المشتري الآمر لإحلاله بالالترام بعقد البيع» ولو حكم على المشتري بالتعويض» فله مقاضاة البنك لإحلاله بعقد فتح 
الاعتماد المبرم بينهما (انظر: نجحوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الأعتماد المستندي: دراسة 
للقضاء والفقه المقارن» مرحع سابق» ص٥ .)٠‏ 

انظر: 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص١٠‏ . 

نجوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 


سابق» ص٦۲۸‏ . 


٤ 
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وبهذا حاء نص الفقرة (ب) من المادة: ٩‏ من الأصول والأعراف الموحدة» فقد نصت على أن تعزيز 
الاعتماد غير القابل للنقض من قبل المصرف المعزز بناء على تفويض أو طلب من المصرف لمصدر 
يشكل تعهدا قاطعا من المصرف المعزز بالإضافة إلى تعهد المصرف مصدر الاعتماد. 


المبحث الغالث: البنك المكلف بالدفع 


إذا كانت عملة الاعتماد مختلفة عن عملة دولة البنك المصدر للاعتماد؛ فمن غير المناسب لبنك بريطاني 
مغلا أن يلتزم بدفع قيمة اعتماد بالعملة الماليزية ق تاريخ معين؛ فقد لا يكون لدى البنك البريطان هذه 
العملة في التاريخ المعين» ولعلا يضطر لشرائها بسعر قد يكون مرتفعا فإن يلجا إلى تحديد بنك يقوم 
بالدفع قي تاريخ الاستحقاق يسمى "البنك المكلف بالدفع"» وغالبا ما يكون هذا الأحير مراسلا للبنك 
مصدر الاعتماد بالعملة المطلوبة» ولذا يخصم ما يدفعه من حساب البنك المصدر لديه. والمستقر دوليا 
أن البنك المكلف بالدفع لا يلتزم بالدفع قانوناء ويفضل أن يرسل المستندات إلى البنك المصدر لفحصها 
قبل أن يقوم بدفع القيمة. وإذا م يكن ذلك ملائما للمستفيد بعكن أن يشترط تعزيز الاعتماد من قبل 
البنك المكلف بالدفع فيكون الأحير بنكا معززا أيضاء ويقوم بفحص المستندات ودفع القيمة '. 


۷ ومن صور التكليف بالدفع أن يكلف البنك المصدر البنك المبلغ بتنفيذ الاعتماد لحساب البنك الأول» 


1۸ 


فيكون الاعتماد صالحا للدفع أو القبول لدى المراسل المبلغ قي بلد المستفيد على أن يقوم المراسل عطابقة 
المستندات المقدمة مع شروط الاعتماد قبل الدفع أو القبول» غير أن هذا الوضع لا ينشئ التزاما على البنك 
لكلف بالدفع أمام المستفيد» وليس المراسل هنا أكثر من وكيل عن البنك المصدر. 


المبحث الرابع: حدود مسؤولية البنوك بشأن الرسائل والتعليمات 


تحدد المواد: 1١‏ 1۲ 17 ۸1۷ من الأصول والأعراف الموحدة مسؤولية البنوك ي الظروف 
ذات الصلة بالرسائل والتعليمات على النحو الآ : 
أ | المادة: ١١ء‏ الفقرة (أً): لا يعتد البنك المبلغ بالتعزيز الكتابي إذا سبق تبليغ الاعتماد له بالبرق» إلا إذا شارت 
البرقية إليه أو إلى أن التفصيلات الكاملة سوف تلى. 


أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٤ .١‏ 


0 نجوی مد کمال ابو الخيرء البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارنء مرحع 


سابق» ص ص ٤-۲۸۳‏ ۲۸. 


(۱۹ 
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ب | المادة: ١١‏ الفقرة: (ج): البنك المصدر هو المخول بإصدار تبليغ مبدئي بالاعتماد وهو ملزم 
بإصدار الاعتماد وفقا لنص التبليغ المبدئي. 

ج | للادة: :1١‏ تبلغ التعليمات الناقصة مبدئيا دون أدن مسؤولية على المبلغ مع ضرورة إعلام البنك المصدر بذلك 
وطلب المعلومات اللازمة منه. 

د | المادة: :1١‏ لا تتحمل البنوك أي مسؤولية أو التزام بشأن النتائج المترتبة على تأخير أو ضياع 
أي مراسلات أو حطابات أو دات کون ف طريقها بين الأطراف المعنية. ولا عن الأحطاء 
الناشئة عن نقل البرقيات والتلكسات أو الترجمة أو تفسير المصطلحات. 

ه |المادة: ۱۷: لا تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية بشأن النتائج المترتبة على انقطاع سير 
أعماطما بسبب القوة القاهرة: حوادث القضاء والقدر» الشغب» الاضطرابات الأهلية» العصيان 
المسلح» الحروب» وغير ذلك من الأسباب الخارحة عن إرادة البنوك الإضرابات. ومن ثم فإن أي 
اعتماد ينتهي أحله خلال الظروف السابق ذكرها لا تقبله البنوك عندما تستأنفق عملها ما ۾¿ 
تخول بذلك صراحة. 

و إللمادة: ۱۸: الفقرة: (أً): عندما تستعين البنوك بخدمات بنك آحر لتنفيذ تعليمات الآمر فإنا 


لا تتحمل أي التزام نتيجة لعدم قيام البنك الآحر بتنفيذ التعليمات. 
المبحث الخامس: حدود مسؤولية البنوك بشأن المصروفات 

نصت للادة: ۱۸ الفقرتان: (ج» د) على ما يأق: (أ) الطرف الذي يصدر تعليمات إلى طرف 
آخحر بغرض ان يدي له حدمات یکون مسؤولا عن سداد أي نفقات يتکبدها الطرف الآحر نتيجة 
تنفيذ هذه التعليمات. (ب) إذا نص الاعتماد على أن تكون مثل هذه النفقات على حساب 
طرف آخحر غير الطرف مصدر التعليمات»› وتعذر تحصيل هذه النفقات» فإنه يبقی الطرف الصدر 
للتعليمات مسؤولا ق النهاية عن دفع هذه النفقات. (ج( يلتزم الآمر بفتح الاعتماد بتعويض 
اللصارف عن جيع الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين والأعراف الأجنبية. 


المبحث السادس: تعديل الاعتماد 


قد تنشاً الحاجحة لدى المصدر أو المستورد أو كلاها إلى تعديل الاعتماد بعد تبليغه» وتنصب عملية 
التعديل على إعادة تكييف شروط الاعتماد با ينسجم مع إمكانية تنفيذه» وتحقيق مصلحة أطرافه. 


ولأن الاعتماد غير القابل للنقض يستازم موافقة جميع أطرافه على التعديل حت يعتبر نافذا""؛ فإن عملية 
التعديل تتطلب تفاها بين المصدر والمستورد على التعديل» ثم يتقدم أحدها إلى بنكه لإجحراء التعديلات 
المطلوبة بعد أحذ موافقة جميع أطراف الاعتماد والمتمثلة في: الآمرء البنك المصدرء البنك المعزز إن وحد» 
المستفيد. وإذا بدأ أحد طرق عقد البيع بطلب التعديل عن طريق بنكه دون التنسيق مع الآحر فلا شيء 
يضمن موافقة الآحر عليها. وتعتبر آلية تنفيذ التعديل شبيهة بعملية إصدار الاعتماد وتبليغه. وتخضع 
معظم حوانب الاعتماد للتعديل» وأبرز التعديلات: تعديل نوع الاعتماد» تمديد تواريخ الشحن وتقدم 
اللستندات وتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد» زيادة أو تخفيض مبلغ الاعتماد» عملة الاعتماد» وصف 
البضاعة» وسيلة الشحن» السماح بالشحن الجزئي» تعديل شروط التسليم وما يترتب عليها من طلب 
بوليصة تأمين» إلغاء شرط أو مستند أو إضافتهماء تعديل بعض الأحطاء المطبعية"". 


نص المادة: 4 الفقرة: (ى: البند: (0: لا يجوز تعديل الاعتماد القابل للنقض أو إلغاؤه دون موافقة اللصرف مصدر 
الاعتماد والملصرف المعزز إن وجد» والمستفيد. 

فا انظر: 

أحمد غنيم» الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية» مرحع سابق» ص 
ص۲۳۷-۲۸. 


يوسف أحد الجعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد» مرحع سابق» ص١٣١٠٠.‏ 


۷ 


۲1 


(YY 


الفصل السادس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة تنفيذ 
الأعتماد "البنوك" j1"‏ تفیا 1 "الآمر": 


مقدمة: 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: مسؤولية المستفيد. 
المبحث الثاني: المسؤولية عن المستندات أو البضائع في الاعتمادات المستندية. 
المبحث الثالث: المبادئ العامة لفحص المستندات. 
المبحث الرابع: الشروط العامة لسلامة المستندات. 
المبحث الخامس: الفحص التفصيلي للمستندات حسب نوع كل منها. 
المبحث السادس: قرار رفض المستددات. 
المبحث السابع: قرار قبول المستندات وتنفيذ الاعتماد. 
المبحث النامن: التسوية النهائية والمراسلون وبنوك التغطية. 
المبحث التاسع: تسليم الآمر للمستندات من البنك مصدر الاعتماد والإفراج عن البضاعة. 
المبحث العاشر: متى تبراً ذمة المشتري من دين الثمن في مواجهة البائع. 


المبحث الأول: مسؤولية المستفيد 


فور استلامه لخطاب الاعتماد يقوم بشحن البضاعة المطلوبة» ويعد المستندات المنصوص عليها ي 
الاعتماد ويوثقها حسب شروط الاعتماد» ومن ثم يقدمها إلى البنك المسمى في الاعتماد بغرض الدفع أو 
القبول أو التداول حسب شروط الدفع في الاعتماد. بيد أن حطاب الاعتماد لا ينشئ حقا للبنوك جاه 
المستفيد ما ¿ يقدم المستندات أي يقوم بتنفيذ التزامه ق عقد البيع» فإذا ترك البائع المدة المقررة لصلاحية 


(YT 
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الاعتماد تمر دون تقد المستندات فكل ما يترتب عليه هو انقضاء حقه في الاعتماد تحاه البنوك» ويرتب 
عليه مسؤولية جحاه المشتري بموحب عقد البيع . 

الواحب على المستفيد أن يستجيب لطاب الاعتماد انطلاقا من عقد البيع» ذلك أن طرق عقد البيع 
اتفقا على أن يجري تنفيذ التزامي الثمن وتسليم المستندات بواسطة بنك معين هو البنك فاتح الاعتماد أو 
البنك المعزز» ومن ثم فإن نكول البائع بعدم تقديمه المستندات إلى ذلك البنك يعني تعديلا للعقد بإرادته 
المنفردة. وهذا النكول يحدث ضررا بالمشتري» ولا يقتصر هذا الضرر على عمولات البنوك وتكاليف 
المراسلات وتعطيل مبلغ الغطاء وغيره من الضمانات» وإنغا يشمل أيضا ما يترتب على ذلك من اختلال 
في الترتيبات التجارية للمشتري من حيث مستودعاته ومعارضه وديونه؛ فالاعتماد ليس ضمانا مقررا 
لمصلحة البائع فقط حت يتنازل عنه دون أدنن مسؤولية» وإنغا هو ضمان للمشتري أيضا'. 


المبحث الثاني: المسؤولية عن المستندات أو البضائع في الاعتمادات المستندية 


طبقا لنص المادة: >» من الأصول والأعراف الموحدة: جيع الأطراف المعنية بالاعتمادات المستندية 
تتعامل مستندات» ولا تتعامل بالبضائع أو الخدمات وغير ذلك من أوحه التنفيذ التي تتعلق بها تلك 
المستندات. وذلك تأسيسا على المادة: > التي تجعل الاعتمادات عمليات منفصلة عن عقود البيع أو 
غيرها من العقود التي تستند إليها. ولذا فإن المستندات تعتبر الوسيلة الوحيدة التي تكشف للمشتري عن 
كيفية تنفيذ البائع لالتزاماته موحب عقد البيع؛ فالذي يقدمه البائع إلى البنك أو المشتري بغرض الحصول 
على الثمن هو مستندات لا بضائع. وهذا تيرير كاف لتفهم العناية والدقة والحرص التي تتسم ها مهمة 
البنوك قي عملية فحص المستندات. 

ولا كان البنك غير ملزم بفحص البضاعة ومعاينتها قبل سداد قيمة الاعتماد؛ فإنه يجدر بالمشتري أن 
يشترط قي عقد فتح الاعتماد أن السداد للبائع المستفيد لا يكون إلا إذا تضمنت المستندات التي يلتزم 
بتقديمها للبنك شهادة من مؤسسة تفتيش حايدة تفيد أن البضاعة المباعة مطابقة للمواصفات المنصوص 
عليها في عقد البيع. ومن الأهمية أن يلفت نظر المؤسسة التي يعهد إليها بعملية التفتيش والمعاينة إلى أن» 


٤‏ نجوی محمد كمال ابو الخيرء البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 


سابق» ص ص ۱۱٤١-۱۱۳‏ . 
محمد حسين إسماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص۷۳-۷۲. 


ل۲( 


0۲۷ 


المعايير المطلوبة لإعطاء الشهادة ٠‏ تنصرف اى ما قد تبدو عليه البضاعة ق الظاهر فحسب» بل جب 
أن تستوفي البضاعة مواصفات الصلاحية الكيمائية وصلاحية التشغيل أيضا'. 


المبحث الثالث: المبادئ العامة لفحص المستندات 


تتمشل المبادئ العامة لفحص المستندات ق أربعة مبادئ هي: الأول: قصر الفحص على المستندات» 
والثاني: الاكتفاء جرد التطابق الظاهري للمستندات مع شروط الاعتماد» والثالث: أن يتم الفحص 
خلال المدة المتعارف عليها دولياء والرابع: بذل عناية الرحل الحريص. أما قصر الفحص على 
المستندات فلما سبق من تحديد مسؤولية البنوك. وأما التطابق الظاهري فيتفق مع مبداً الحرفية في فحص 
المستندات» ومعناه التقيد بالنظر في المستندات وعدم المسؤولية عن النظر خارج المستندات» أو الاستنتاج 
أو التفسير بشأن صحة المستندات أو عدم صحتها. وأما مدة الفحص والخروج بقرار مطابقة المستندات 
أو عدم مطابقتها فهي لا تتجاوز سبعة أيام عمل مصرف من اليوم التالي لتسلم المستندات لفحصها من 
قبل البنك المسمى لتقلم المستندات في حطاب الاعتماد. وأما بذل العناية فيكون في ضوء الخبرة 
والعرف والأمانة الملقاة على عاتق البنك. وقد حددت هذه المبادئ بشكل محمل للمادة: ٠۳١‏ الفقرتان: 
(أ»ءب) من الأصول والأعراف الموحدة.ء وكذلك المادة: ٠١‏ منها. 


المبحث الرابع: الشروط العامة لسلامة المستندات 


تتمشل الشروط العامة لسلامة المستندات ف أربعة شروط هي: الأول: أن تقدم خلال مدة صلاحية 
الاعتمادء والفاني: أن تكون كاملة من حيث عددهاء والثالث: أن تكون متناسقة بحيث لا يناقض 
بعضها بعضاء وأن يتضمن كل منها البيانات المطلوبة أو يكون كل منها مؤديا لوظيفته» والرابع: أن تكون 
مطابقة لشروط حطاب الاعتماد» فإن لم يتوافر شرط من ذلك ولو قي مستند واحد منها وحب على 
البنلك رفضها جميعاء حى تلك التي لا عيب فيها '". 


.٠٥۲ص‎ »٤ نعيم عطية» التعاقد الدولي وتجهيز مشروعات التنمية: ضمان المستحقات» الموسوعة القانونية»‎ "٠ 

۸۱ انظر: 

نجوى خمد کیال بو الخيرء البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 
سابق» ص ص‌ ۱۳٣-۱۰۹‏ . 

علي جال الدين عوض. الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص٤١٠.‏ 


(۲۸ 


(۲۹ 
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۳۱ 
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أما تاريخ تقدم المستندات إلى البنك المسمى فهو تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد أو قبله» وخلال 

ساعات العمل الرسمية لدى البنك المسمى» على ألا يتجاوز الفترة المحددة لتقم المستندات بعد تاريخ 

الشحن» فان دد الاعتماد فتره بعد الشحن 5 تقبل البنوك المستندات المقدمة بعد ۲١‏ یوما من تاریخ 

الشحن. (طبقا للمواد: ))١ ٤٤ ٤۳١ ٤١‏ من الأصول والأعراف الموحدة. وطبقاللمادة: ١‏ 

لا تتحمل المصارف أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على فقد المستندات وتأخحر وصوها. 

وأما عدد المستندات فطبقا للمنصوص عليه في حطاب الاعتماد. وأما تناسق المستندات وعدم تناقضها 

فيما بينها والسلامة الذاتية لكل مستند منفصلا دليل على سلامتها وصدقها حلافا للعكس. 

وأما مطابقتها لشروط الاعتماد فذلك من حيث: للمبلغ» كمية البضاعة» مكان صلاحية الاعتمادء 

مواصفات البضاعة مع مراعاة التعديلات المعتمدة الواردة على الاعتماد. وقد حددت للمادة: ٠۹‏ 

الحدود ١‏ بها زيادة ونقصا للمبلغ والكمية الوحدة عندما تستخدم ف الاعتماد عبارات مثا : 
و Sl hE‏ 5 و 8 ر 

حوالي» تقريبا» يناهز. 

كما نصت المادة: ٠١‏ على ضرورة أن يقدم الاعتماد إلى البنك المسمى في الاعتماد إذا نص على 

ذلك» أو إلى أي بنك إذا كان الاعتماد متاحا للتداول بحرية» وفي هذه الحالة يكون كل بنك مسمى. 

كما نبهت المادة: ٩‏ بشأن التعديلات على أن القبول الجزئي للتعديلات الواردة في طلب واحد» غير 


المبحث الخامس: الفحص التفصيلي للمستندات حسب نوع كل منها 
نظرا لوحود شروط خاصة تختلف حسب نوع المستند المطلوب والوظيفة التي يقوم بما؛ فلا بد من التأكد 
من فحص كل مستند طبقا للشروط الواحب توافرها فيه» وقد اشتملت للمواد: ۲١‏ وحتق ۳۸ من 
الأصول والأعراف الموحدة» على المستندات وشروط عملية الفحص بالنسبة لكل مستند. وبغرض 
الإحاطة بعناصر الفحص لكل مستند تنظر في ملاحق البحث صورة لقائمة الفحص التفصيلي 
المستخدمة في مستندات الاعتماد لدى شركة الراححي المصرفية للاستثمار. 


°١ 
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ل۳( 


مستندات الاعتماد: المستندات الواردة في المواد السابق ذكرها من الأصول والأعراف الموحدة هي: 
بوليصة الشحن البحري / عبر الحيطات"*: -B1 1 0۴ L۸5[N6G‏ بوليصة الشحن البحري غير 
القابلة للتداول - بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استفجار السفينة» وهي خاصة بالشحن على السفن 
المستأحرة - مستند النقل متعدد الوسائط» وهو حاص بحالة البضائع التي تحتاج أكثر من وسيلة نقل (بجحرا 
ثم برا أو حوا ثم برا مثلا)» ويصدر هذا المستند عن مخلص الشحن» وهذا الأحير مقاول يتعاقد معه 
المستفيد أو صاحب البضاعة على نقل البضاعة» وهو يتولى التعاقد مع سلسلة الناقلين - مستند النقل 
المجوي -مستندات النقل عن طريق البر أو السكك الحديدية أو الطرق للمائية الداحلية - إيصالات 
التسنليم باليد وإيصالات البريد - مستندات النقل الصادرة عن وكلاء الشحن - مستندات التأمين - 
الفاتورة التجارية. وبصفة عامة يحكن تقسم المستندات إلى رئيسية وإضافية على النحو الآ "": 

(أ) المستددات الرئيسية: مستندات الشحن» الفاتورة التجاريةء بوليصة التأمين البحري» شهادة المدشاًء 
الفاتورة القنصلية» الكمبيالة. 

(ب) المستندات الإضافية: شهادة المقاطعة» شهادة الأوزان» شهادة التحليل» شهادة المعاينة أو 
التفتيش» إيصالات المخازن» أوامر التسليم» إيصالات ازن الإيداع» أوامر التسليم» شهادة المراحعة أو 
الإشراف على التعبعة» شهادة الاحتبار» شهادة صحية» شهادة حلو من الآفات. وتطلب مثل هذه 
الشهادات لغرض إثبات توفر ميزات وحصائص معينة قي البضاعة» والتأكد من سلامتها من بعض 
العيوب والأمراض» حيثما كانت تلك الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية فى بلدي المستورد والمصدر. 


"“ وهي الأصل التقليدي لمستندات الشحن» وتبين الجهة التي يجوز ضما تسلم البضاعة» سواء كان المستفيد من البوليصةء أو من 


ظهرت له على سبيل الرهن» أو التوكيل لتسلم البضاعة. وبوليصة الشحن هي التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم بين 
الشاحن وبين الناقل البحري. وقد يكون الشاحن هو البائع كما قد يكون هو المشتري طبقالنوع عقد البيع الدولي 
(الملصطلحات التجارية). وهذه البوليصة هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير. (انظر: أحمد منير فهمي» القواعد الدولية 
للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص١۷).‏ وطبقا للمادة: ۳۲: الفقرة: (أ) تعتبر مستندات الشحن 
سليمة إذا لم تدون عليها ملاحظة تنص صراحة على الحالة السيئة للبضاعة أو سوء تغليفها. 

على حسن سالم» خطابات الاعتماد المستندية» مرحع سابق» ص ص۳١٠٠-٤١٠.‏ 


o۲ 


المبحث السادس: قرار رفض المستندات 


۷ إذا قرر البنك المسمى ق الاعتماد أن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فله رفضها وبالتالي انتهاء 
الاعتماد. ومن الممكن أن يتعامل معها الاحتلافات بأسلوب آخر خلافا للرفض» فيرسلها إلى البنك 
الملصدر ويطلب التصريح له بالقبول أو الرفض» وللبنك المصدر ف هذه الحالة مشاورة الآمر للنظر ما إذا 
کا مرل م ا انات 2 ون اکن لل الم ا ب اة كال الك ادر 
للتحصيل» كما يمكن أن يقرر قبوها رغم الاحتلافات تحت التحفظ مقابل ضمان من المستفيد إلى حين 
ورود الرأي النهائي من البنك المصدر للاعتماد". ومن التصرفات الواردة ف هذه الحالة أن يقوم البنك 
بإاقراض المستفيد قيمة المستندات بضمانغا ويرسلها للبنك المصدر لإبداء الرأي بشأنا فإن كان القرار 
رفضها للاحتلافات الواردة فيها يسترد البنك قرضه من المستفيد"". والجدير بالذكر أن كلا من 
التصرفات حلاف رفض المستندات والمشاورة مع البنك المصدر تكون حارج نطاق تنفيذ الاعتماد وتكون 
على عهدة من قام اء ويحدد الأحذ بأحد أنواع التصرف السابقة نوع الاحتلاف الوارد ق المستندات من 
حیث کونه جوهریا أو شکایا. 


يلاحظ في حال موافقة المشتري على الاحتلافات أن هذا التصرف لا يعتبر إحلالا بقاعدة الاستقلال وحرفية التطابق» وإنغا 
هو تعديل للاعتماد بوافقة المشتري» وإعمال لقاعدة الإرادة المشتركة لطرني عقد البيع المهيمنة على الاعتماد. (ينظر: محمد 
حسين إ“ماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص١٥‏ ٠-١٠ء .)٠١۷‏ 

انظر: 

المادة: ٠٤‏ من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستنيدية. 

صلاح الدين حسن السيسي» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية 
دار الوسام للطباعة والنشر» بیروت» ط۱» ۱۹۹۸» ص۲"٠.‏ 

أحمد غنيم» دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير: المشكلات العملية والجوانب التطبيقية» مرحع 
سابق» ص۲۱۱ . 

علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق 


.۲ ٤۱ص‎ 
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مفدمه: 


المببحث السابع: قرار قبول المستندات وتنفيذ الاعتماد 


۰ 


إذا قرر البنك المسمى أن المستندات مطابقة يتعين عليه تنفيذ الاعتماد» ووفقا للأصول والأعراف 
الموحدة يتم التنفيذ بواحد من أربعة أساليب طبقا لما نص عليه الاعتماد» وهي: الأول: الدفع الفوري» 
والثاني: الالتزام بدفع قيمة الاعتماد في تاريخ مؤحل» والثالث: قبول الكمبيالات للمرفقة بالمستندات» 
والرابع: التداول ويقصد به حصم الكمبيالات أو شراؤها"“. وسيتم تناول هذه الأساليب من خلال 
مطالب أربعة. 


المطلب الأول : الأسلوب الأول: تنفيذ الاعتماد بالدفع الفوري 
إذا نص الاعتماد على شرط الدفع نظير تقد المستندات يقوم البنك المصدر أو المعزز أو المكلف بالدفع 
بدفع قيمة الاعتماد فورا (عند الاطلاع) إما نقدا أو بشيك أو بالقيد قي حساب المستفيد لديه وهو 
الغالب. وإذا أناب المستفيد بنكا آحر قي تقلع المستندات» فإن دفع المبلغ يتم وفقا للترتيبات المصرفية 
بين البنكين حى يقوم ني النهاية البنك الذي قدم المستندات بقيد قيمتها لحساب المستفيد لديه. والجدير 
بالذکر أن تنفيذ البنك المبلغ للاعتماد بدفع القيمة نظير المستندات يعتبر خائيا كما ا لجال في حال تنفيذه 
لامر او الت و 


المطلب الثاني: الأسلوب الثاني: تنفيذ الاعتماد بالتعهد بالدفع المؤجل 


إذا نص الاعتماد على الدفع المؤحل نظير المستندات» يتعهد البنك المصدر أو المعزز بدفع قيمة المستندات 
قي التاريخ امحدد قي الاعتمادء أو يتعهد بإعطاء أمر بالدفع ق التاريخ أو التواريخ المتفق عليها الحددة في 


انظر: المواد: 4 ١٠ء‏ من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. 

علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص۱-۲۰۰٤۲.‏ 

علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 


. ۲١٣۱-۲٥۰ ص‎ 


o 


الاعتماد. ويظل ملتزما بأداء المبلغ ق تاریخ الاستحقاق»› وهذا الأسلوب من الدفع المؤحل 5 يقدم فيه 
المستفيد كمبيالة ضمن المستندات» وإنما يتفي بتعهد البنك المنفذ. 


المطلب الغالث: الأسلوب الغالث: تنفيذ الاعتماد بقبول الكمبيالات المرفقة بالمستندات 


)/)١‏ اذا نص الاعتماد على قبول الكمبيالات نظير المستندات المطابقة يقوم البنك بإضافة قبوله (وكذلك قبول 
الآمر) على الكمبيالات المرفقة بالمستندات» والمسحوبة من البائع على البنك مصدر الاعتماد» ويعني 
قبول الكمبيالة أو التوقيع عليها تعهدا من البنك بدفع قيمتها الاسمية في تاريخ استحقاقها طبقا لكيفية 
الدفع المنصوص عليها في الاعتماد ٠"‏ وقد يحتفظ با لديه إلى تاريخ الاستحقاق أو يعيدها إلى المستفيد 
الذي قد يحتفظ ما إلى حلول الأجل» وغالبا ما يقوم بخصمها لدى بنكه والحصول على قيمتها الحالية 
بعد حصم الفوائد والمصروفات» وقد يخصمها في السوق للمالية؛ لأن الكمبيالة تكون متاحة للتداول إما 
بالتظهير إذا كانت اذنية وإما بالتسليم إذا كانت للحامل. ميعن أن الكمبيالة بعد القبول تستمر حياتها 
كاي كاله آلحرئ دون أف يور ق :ذلك أا مدت قدا للاعتماد:المستندي : وابحدي بالدكر أنه 
إذا كان المكلف بتنفيذ الاعتماد البنك المبلغ للاعتماد وقبل الكمبيالة عوحب مستندات مطابقة لشروط 
الاعتماد فهو ملزم بالوفاء بها في ميعاد الاستحقاق» لأن القبول ينشئ في ذمته التزاما صرفيا بالوفاء تي 
ميعاد الاستحقاق '. 


نحوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 
سابق» ص۲۹۳ . 

يلاحظ أن الكمبيالة المستندية بعد القبول تنفصل عن المستندات» وتخضع لأحكام قانون الصرف» ويصبح البنك بعد القبول 
مدينا صرفيا لا مدينا عوحب اعتماد مستندي. (انظر: يي الدين إمماعيل علم الدين» الأعتماد المستندي في الفقه 
والقضاء والعمل مع شرح القواعد والعادات الدولية الموحدةء دار النهضة العربية» القاهرة» »۱۹٦۸‏ ص٠۲).‏ 

انظر: 

غازي حسن عرفشة» مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير» مكتبات عكاظ للنشروالتوزيع» السعودية» ط١»‏ 
٤)؛,‏ ص ص ۰-۸۹ .٩‏ 

أحمد غنيم» دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير: المشكلات العملية والجوانب التطبيقية» مرحع 
سابق» ص٤‏ ۲۸. 

"" نحوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» مرحع 


سابق» ص ص٤ ۲۹٦-۲۹‏ . 
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المطلب الرابع: الأسلوب الرابع: تنفيذ الاعتماد بالتداول (وهو شراء الكمبيالات› أو 
المستندات) 


طبقا للمادة: ٠٠‏ الفقرة: ب/١‏ ما لم ينص الاعتماد على أنه متاح لدى المصرف المصدر له فقط› 
فلا بد أن يسمي المصرف المفوض بالدفع أو المتعهد بالدفع المؤحل» أو المفوض بقبول الكمبيالات» أو 
التداول. وفي حالة إتاحة الاعتماد للتداول بحرية فإن أي مصرف يكون مصرفا مسمى. 

فا م يكن البنك المعين هو البنك المعزز للاعتماد فإن محرد تعيينه من قبل البنك المنشئ لا تشكل أي 
تعهد عليه بأن يدفع عند الاطلاع أو عند حلول ميعاد الاستحقاق» أو يقبل أو يتداول المستندات» وإنغا 
التزام البنك المعين بذلك يكون إذا قبل صراحة أحذ هذا الالتزام على عاتقه» وأحطر المستفيد بذلك. 
وإن جرد تسلم البنك المعين للمستندات أو فحصها لا تشكل تعهدا أو التزاما على هذا البنك بالدفع أو 
بالدفع الآحل» أو بالقبول أو بالتداول. 

إن تعيين أو تسمية بنك بالسماح له بالتداول أو تفويضه بإضافة تعزيزه للاعتماد يعد تفويضا من البنك 
لمنشئ إلى هذا البنك بالدفع أو القبول أو التداول بحسب الأحوال مقابل مستندات تبدو ق ظاهرها 
مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه»ء ويعد ذلك تعهدا من البنك المنشيء برد ما أداه البنك الآحر من 
مدفوعات '. 

وطبقا للفقرة: أ/٤»‏ والفقرة: ب/>٤»ء‏ من المادة: 4 يتعهد البنك المصدر (وكذلك البنك المعزز -إن 
وحد- ) بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة من المستفيد أو المستندات المقدمة عوحب الاعتماد دون حق 
الرحوع على الساحبين أو الحاملين حسفي اة 

ويعني التداول طبقا للفقرة ب/۲: دفع قيمة المستندات» وليس جرد الفحص. أي" أن محرد فحص 
المستندات لإرساهها إلى بنك آخر يقوم بالدفع لا يعتبر تدولا. وأن تداول المستندات مقصود به تحديدا 


ر نعيم عطية» التعاقد الدولي وتجهيز مشروعات التنمية: ضمان المستحقات. الموسوعة القانونية» »٤‏ ص١٤‏ . 

في ترجمة أخرى للمادة ٩/الفقرتين‏ أًءب/٤:‏ "إذا كان الاعتماد يوفر التداول: على البنك المتداول أن يدفع قيمة المستندات 
أو سحوبات المستفيد المقدمة تحت الاعتماد بدون حق الرحوع على الساحبين أو حاملي الكمبيالات حسي النية". (أحمد 
غنيم» الاعتمادات المستندية والتحصيل المستندي» مرحع سابق» ص١٠١١).‏ 

والنص الإنجحليزي للفقرة من النشرة ٠٠٠‏ هو: 


(if the credit provides for negotiation-to pay without recourse to drawers and / or bona fide 
holders, draft (s) drawn by the beneficiary and /or document (s) presented under the credit). 
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أداء قيمتها. على أنه» وإن كان التداول يستلزم الفحص ضرورة؛ إلا إن التداول شيء والفحص شيء 
آخحر» فلا يعتبر محرد الفحص تداولا. وعندما لا يكون البنك الفاحص للمستندات ملزما بأداء قيمتهاء 
وحب عليه أن يفصح عند تسلمه المستندات» أنه يتسلمها دون التزام بالدفع أو القبول أو التداول. 
وبعبارة أحرى: تعن التسوية بالتداول أن البنك المصدر يعطي البنك المراسل شرعية شراء الكمبيالة 
المسحوبة بناء على الاعتماد المستندي بموحب تقدم المستندات الموحبة للدفع سواء كانت هذه الكمبيالة 
مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع لدى المصدر للاعتمادء أو أا مستحقة الدفع قي أحل لاحق معلوم» ومن 
ثم يتمكن البائع من الحصول على قيمة الاعتماد (الكمبيالة) حال تقدم المستندات المطلوبة السليمة 
الموحبة لدفع قيمة الاعتماد. وليس لأحد غير البنك المصدر للاعتماد والبنك المعزز له شراء الكمبيالة 
سوى البنك المعين للتداول من قبل البنك المصدر» إلا إذا نص الاعتماد على إطلاق التداول. ويتمكن 
البنك المتداول من الحصول على قيمة الكمبيالة بإرساطها مع المستندات إلى البنك المصدر أو البنك المعزز 
إذا كانت مستحقة الدفع عند الاطلاع» وإذا كانت مستحقة الدفع ق أحل لاحق قد يحتفظ بها حق 
حلول موعد الاستحقاق ثم يرسلها للتحصيل» ويقوم البنك المصدر أو المعزز بفحص المستندات فإذا 
وحدها لا تتعارض مع الاعتماد» فإنه يقوم بتسديد الكمبيالة في تاريخ استحقاقها سواء كانت مستحقة 
فورا أو ثي تاريخ لاحق''. 

التداول دون حق الرجوع أو مع حق الرجوع على المستفيد: قد يكون التداول مع حق رحوع البنك 
القائم بعملية التداول على المستفيد أو عدم حق الرحوع على المستفيد. فإذا كان البنك القائم بعملية 
التداول والدفع للمستفيد هو البنك المنشئ للاعتماد أو البنك معزز الاعتماد" فإنه لا يحق هما الرحوع 
عل اا ا إذا كان البنك القائم بعملية التداول والدفع للمستفيك غير البتكين امذكورين فإنه يحق 
له الرحوع على المستفيد مما دفعه له في حالة عدم وفاء البنك المنشئ أو المعزز للاعتماد بقيمة ما دفعه 
البنك القائم بالتداول والدفع لذلك المستفيد. ". 


نعيم عطية» التعاقد الدولي وتجهيز مشروعات التنمية: ضمان المستحقات» الموسوعة القانونية» »٤‏ ص۷٤‏ . 
غازي حسن عرفشة» مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير» مرحع سابق» ص ص ۹٤-٩۹۲‏ 
أحمد غنيم» دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير: المشكلات العملية والجوانب التطبيقية» 


مرحع سابق» ص ص ۲۸۹-۲۸۹ . 


ov 


۹ 


(\ 0٠۰ 


(1٥1 


(1o۲ 


(or 


(1٤ 


انتهاء الاعتماد: ينتهي الاعتماد بتنفيذه وفقا لشروط الدفع الواردة فيه» أو بانتهاء صلاحيته دون 
استغلالهء أو بتنازل المستفيد عنه كتابة وإعادة حطاب الاعتماد للبنك" . 


المبحث الثامن: التسوية النهائية والمراسلون وبنوك التغطية 
المراسلون هم البنوك الذي يقيم معهم البنك ترتيبات لقبول الاعتمادات التي يفتحها أو يعززها أو لتغطية 
مبالغهاء وني حال طلب المستفيد تبليغه عن طريق بنك ليس مراسلا للبنك يتم إصدار تعليمات لأحد 
مراسلى البنك بتبليغ الاعتماد عن طريق ذلك البنك الذي حدده المستفيد. 
وبنوك التغطية هم شريحة من المراسلين بحتفظ معهم البنك بحساب ويفوضهم بتغطية مدفوعات البنك 
الدافع أو المتداول عند أول طلب منه. 
أما بنوك التداول فهم الذين يقدم إليهم المستفيدون المستندات لدفع قيمتهاء وهم إما بنوك تغطية أو 
مراسلون أو بنوك أخرى لا بحتفظ معهم البنك بحساب كما سبق بيانه. 
وقي ضوء ما سبق تصدر تعليمات التسديد من البنك إلى البنوك الأحرى وتتلحص هذه التعليمات يي 
ثلاث صور: الأولى: إعطاء الحق للمراسل ف الخصم من حساب البنك لديه إذا كان يحتفظ بحساب 
لديه. الثانية: إعطاء الحق بطلب القيمة من أحد بنوك التغطية وفي هذه الحالة تصدر تعليمات إلى بنك 
التغطية المعني للقيام بالدفع. الغالغة: إعطاء المراسل أو المتداول في توحيه تعليماته لإيداع المبلغ ف حسابه 
لدى أي بنك خختاره. وكل تعليمات التسديد تلك مصحوبة بتأكيد على البنك الدافع بأن يؤكد مطابقة 
المستندات لشروط الاعتماد . 
وطبقا للمادة: ۱۹: يجب على المصرف المصدر أن يزود الملصرف المغطي قي الوقت الملائم بالتعليمات 
أو التفويض الملائم للوفاء بمطالبات التسديد» ويعتبر المصرف المصدر مسؤولا جاه المصرف المطالب عن 
أي حسارة ق الفائدة تنحم عن عدم قيام المصرف المغطى بالتسديد عند أول طلب يوحه له بذلك» أو 
وفقا لما نص عليه الاعتماد» أو وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. كماأن نفقات المصرف 
المغطى على حساب المصرف المصدر» وفي الحالات الق تكون فيها النفقات على حساب طرف آخحر 


حيي الدين إماعيل علم الدينء الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمل مع شرح القواعد والعادات الدولية 


الموحدةء مرحع سابق» ص ص ۲۲۱-۲۱۸ . 


يوسف أحمد الجعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستیراد» مرحع سابق» ص ص .٥ ٩۹-۰۷‏ 
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يتوحب على المصرف المصدر أن يذكر ذلك ف الاعتماد الأصلي وقي تفويض التغطية» وقي هذه الحالة 
يقوم البنك المغطي بتحصيل نفقاته من المصرف المطالب عند تقدم المطالبة» وق حالة عدم استخدام 
الاعتماد فإن هذه المصاريف تظل مسؤولية البنك فاتح الاعتماد. وبالنسبة للآمر إذا أقر بقبول المستندات 
أو وافق على الاحتلاف الوارد فيها تخصم قيمة المستندات من حسابه في حالة اعتماد الاطلاع» ويوقع 
على الكمبيالة المرفقة بالمستندات قي حالة القبول ويحتفظ بها لديه أو يعيدها إلى البنك المراسل أو البائع 
نفسه. على أن العميل يتحمل كل العمولات والمصاريف التي تكبدها البنك أو البنوك قي سبيل تنفذ 
الاعتماد المقصود. 


المبحث التاسع: تسليم الآمر للمستندات من البنك مصدر الاعتماد والإفراج عن 
البضاعة: 
يلتزم البنك بتسليم المستندات للآمر فوراء وذلك بأن يرسل إليه إخطارا بوصول المستندات وطلب حضوره 
لتسلمها مقابل تنفيذ التزامه بدفع القيمة أو القبول حسب نوع الاعتماد» وعلى الآمر أن يقوم بفحص 
الملستندات فور تسلمها وأن يقرر قبوها أو رفضها دون إبطاء خلال المدة الحددة للفحص وتبليغ المرسل 
للمستندات بقبوها أو رفضهاء وإلا اعتبر تراحيه قبولا للاحتلافات الواردة ق المستندات '"'. وبفحص 
المستندات يتأكد الآمر من التزام البنك بتعليماته ومن وفاء المستفيد بعقد البيع المبرم بينهما' ''. والجدير 
بالذكر هنا أنه يحق للآمر رفض المستندات عندما إذا كانت مخالفة لعقد البيع من حيث نوع الاعتماد 
مغلا ووسيلة النقل نحو ذلك" '. لكن كله يقوم على افتراض خخالفة البنك لتعليمات المشتري في عقد فتح 
الاعتماد والذي ضمنها شروط عقد البيع» أو شرط أن يكون عقد البيع أحد المستندات الواحب تقدها. 


rî 


انظر: 

حيي الدين إسماعيل علم الدين» الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمل مع شرح القواعد والعادات الدولية 
الموحدة» مرحع سابق» ص ص‌۸۲-۸۱. 

غازي حسن عرفشة» مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير» مرحع سابق» ص٥۸.‏ 

' علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص۹٦ .۲٣۹-۲‏ 
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. ٠١١ص امد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق»‎ ٠ 
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تي كل الأحوال يعتبر الحصول على المستندات ضرورة للآمر حت يتمكن من الحصول على البضاعة ني 
ضوء الإحراءات التي يتخذها البنك من أجل صدور المستندات باسمه أو لأمره ضمانا لحقوقه كما سبق أن 
تم بيانه في ضمانات البنوك. وبعد تسلم المشتري مستندات الشحن والنقل يتقدم إلى الشركة الناقلة أو 
وكلائها في ميناء الوصول رفي حالة الشحن البحري على سبيل المثال) بأصل بوليصة الشحن التي تسلمها 
ضمن المستندات» ويحصل مقابل هذه البوليصة على أمر بتسلم البضاعة من ربان الباخحرة أو الناقلة يسمى 
إذن التسليم» يتسلم بموجبه البضاعة من الباحرة. وفور تفريغ البضاعة بحري معاينتها وإثبات حالتها 
بحضور مندوبين عن الباخرة وشركة التأمين وأحيانا إحدى شركات المعاينة الدولية» ويصدر عن المعاينة 
تقرير بالنتائج» يمكن استخدامه بعد ذلك في مطالبة الشركة الناقلة أو شركة التأمين أو البائع نفسه بأي 
تعويضات تستحق عن العجز أو التلف الذي أصاب البضاعة. ويستكمل المشتري إجراءات التحليص 
الجمركي حتى يتم سداد الرسوم الجحمركية ويبحصل على إذن الإفراج عن البضاعة» ثم ينقل البضاعة خارج 
الدائرة الجمركية " '. 


المبحث العاشر: متى تبرأً ذمة المشتري من دين الثمن في مواجهة البائع؟ 

إذا طابقت المستندات المقدمة من البائع "المستفيد" إلى البنك شروط الاعتمادء ودفع الأخير قيمتها أو 
قبل الكمبيالة المقترنة بهاء كان معنى ذلك نجاح الاعتماد الذي فتحه المشتري وانقضاؤه» إلا أن ذمة 
المشتري لا تبراً من دين الثمن في مواحهة البائع قي الحالتين جميعاء فهي تبأ إذا أوف البنك قيمة 
المستندات نقداء أما قي حالة قبول الكمبيالة فإن ذمة المشتري تبقى مشغولة بالثمن إلى أن يدفع البنك 
اللسحوب عليه قيمة الورقة» وإن أدى قبول البنك للورقة إلى انقضاء الاعتماد؛ لأن التغير الذي حصل 
عند قبول البنك للورقةء إنغا هو تغير منصب على دين البنك قبل المستفيد "البائع" من الاعتمادء وليس 
ترا غل دين الشترئ باللمنء آي اتقضى دين البتك المستند إل الاعتمات وشا بدلا نه ق ذمة ابتك 
دين حدید اُساسه توقيع البنك بالقبول على الورقة“ '. 

ويعود السبب فيما تقدم إلى أن الاعتماد المستندي أداة وفاء مشروطة بأن يقبض البائع الثمن نقدا أو في 
الحساب» وليس أداة وفاء مطلق» ويترتب على ذلك أن للبائع الرحوع بالئمن على المشتري استنادا إلى 
قواعد عقد البيع قي كل حالة يخفق فيها البائع في الحصول على القيمة النقدية للمستندات من البنك 


أ يوسف أحمد الجعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستیراد» مرحع سابق» ص ص٤۲-١٠٠.‏ 
محمد حسين إماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستددي» مرحع سابق» ص١٠١٠.‏ 


بسبب لا يرحع إلى حطعه» وإنما إلى حطأ البنك أو إلى حطأ المشتري. وهذه طبيعة الوفاء المشروط» 
حلافا للوفاء المطلق. فالوفاء المطلق معناه الأحذ بنظرية تحديد الدين أي نقله لمدين حديد هو البنك 
وإبراء ذمة المشتري منه»ء أما الوفاء المشروط فيعني أن البنك لا يعدو أن يكون المدين الأول الذي يجب 
على البائع أن يلجا إليه أولاء بمعنى أن فتح الاعتماد أوحد مدينا آحر بالئمن إلى حانب المشتري. وتعزيز 
الاعتماد كذلك لا يكون وفاء مطلقا وإنغا هو ضم التزام البنك المعزز إلى التزام البنك فاتح الاعتماد؛ إذ 
به يجد البائع متعهدين لأداء حقه» فيرحع على البنك المعزز أولاء ثم البنك الفاتح» نم الشتري. والرحوع 
يكون ني كل حال للبائع» فيرحع على المشتري -عند عجز البنك- ولو قبل ميعاد تقلم المستندات أو 
حلاله» وقبل ميعاد استحقاق الكمبيالة في حالة القبول ‏ '. 


محمد حسین إسماعیل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص‌ ۰۱۳۳-۱۳۰ ۱۳۹» .٠١۸‏ 
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الفصل السابع: دراسة بعض الحالات الخاصة 


۰ 4 


مقدمة: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وصول البضاعة قبل المستندات إصدار خطاب ضمان ملاحى. 
المبحث الثاني: حالة عدم التزام البائع "المستفيد"بتقديم المستندات خلال مدة صلاحية الاعتماد. 
المبحث الثالث: تأثير بطلان عقد البيع أو انعدامه على التزام البنك أمام المستفيد. 
المبحث الرابع: حالة الغش في المستندات. 


المبحث الأول: وصول البضاعة قبل المستندات وإصدار خطاب ضمان ملاحي 


في ظروف خاصة بالموقع الجحغرافي لمينائي الإقلاع والوصول» وبوسائل الاتصال» قد تصل البواحر قبل 
وصول مستندات الشحن» ويتم إحطار البنك بذلك من قبل الوكيل الملاحي» وخحوفا من التلف وتفاديا 
لغرامات التأحير ورسوم الأرضيات التي تشكل أعباء إضافية على تكلفة الاستيراد» فإن المستورد يرغب قي 
الإفراج الجمركي عن البضاعة»ء والإحراء المتبع ف هذه الحالات أن يطلب من البنك إصدار حطاب ضمان 
ملاحي المستفيد منه هو الشركة الناقلة أو وكيلها المعتمد» يتعهد فيه بتقدم بوليصة الشحن الأصلية عند 
وصوهما ووضعها تحت تصرف الناقل أو وكيله» مقابل تسليم البضاعة لعميله المستورد. ويلتزم فيه بإعفاء 
الناقل من أي مسؤوليات أو التزامات تترتب على تسليمه البضاعة قد تنشأً مستقبلا. ويلاحظ أحيانا أن 
بعض وكلاء الملاحة يصرون على إصدار حطابات الضمان الملاحية وفق نماذج خحاصة بهم. فضلا عن 
أن بعض الخطوط الملاحية ترفض إصدار أوامر التسليم للبضائع إلا موحب بوليصة الشحن الأصلية» 
وبالتالي لا تكون الفرصة متاحة للعميل لطلب مثل هذا الإجراء. 

ويوافق البنك على إصدار حطاب ضمان ملاحي في ضوء المعلومات المستقاة من الآي: صورة من 
إحطار شركة الملاحة بوصول البضاعة» صورة من بوليصة الشحن أو رقمها» وصورة من الفاتورة التجارية 
النهائية» ومع مراعاة استكمال الغطاء النقدي بنسبة 0٠1٠٠‏ (أو أخحذ سند لأمر بالجزء غير المغطى) 
مقابل تنازل البنك عن البضاعة للعميلء وتوقيع العميل على تعهد مقابل بالموافقة على قبول مستندات 
الشحن عند وصوهما للبنك بالرغم من أي خلافات قد تكون اء وتعهده بإعادة أصل خحطاب الضمان 
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فور وصول مستندات الشحن الأصليةء والموافقة على خحصم أي مطالبات تظهر مستقبلا بخصوص هذه 
المستندات»› وإعفاء البنك من أي التزام. وعند وصول متنك ات الشحن الأصلية يتم تظهیرها من قبل 
البنك للوكيل الملاحي» ويستعاد منه حطاب الضمان الملاحي' . 


المبحث الثاني: حالة عدم التزام البائع "المستفيد"بتقديم المستندات خلال مدة 
صلاحية الاعتماد 


إذا ترك البائع مدة الاعتماد تنقضي دون أن يطالب البنك أو يقدم له المستندات هل له أن يرسل 
البضاعة ذاتا مباشرة إلى المشتري ويطالبه بدفع الثمن؟ قيل: العدل هو ذلك ما دام الثمن هو مقابل 
البضاعة. وقيل: هذا هو الأصل؛ لاستقلال العقدين الذي يقضي أن انقضاء الاعتماد يحب أن لا 
يهدم عقد البيع» وإنغا على البائع أن يعوض المشتري عن مصاريف فتح الاعتماد" '. وحق البائع في هذه 
الحالة قائم بافتراض أن شحن البضاعة تم في المواعيد المحددة في عقد البيع» وأن المستندات مطابقة عدا 


شرط المحدة أي قدمت بعد انتهاء صلاحية الاعتماد" '. 


المبحث الثالث: تأثير بطلان عقد البيع أو انعدامه على التزام البنك أمام المستفيد 
الأصل استقلال التزام البنك أمام المستفيد عن عقد البيع طبقا لما تقدم من استقلال الاعتمادات 
اللستندية عن العقود التجارية؛ فإذا أبطل عقد البيع أو فسخ فإن التزام البنك يظل قائماء ولا يحق للبنك 
أن يستند على بطلان البيع أو يتمسك بفسخه للامتناع عن تنفيذ التزامه قبل البائع المستفيد. وهذاما 
يستقر عليه العرف ويجري به القضاء المصري والفرنسي" '. كما أن المقرر لدى القانونيين أنه إذا فتح 

a‏ انظر: 

أحمد غنيم» الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية» مرحع سابق» ص 

.. ٦۱-٦ ص۰‎ 

يوسف أحد الجعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستیراد» مرحع سابق» ص ص .٠١١-١۱۲۰‏ 

علي جمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق 

. ۰٥۷ص‎ 

محمد حسين إماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص٤١٠.‏ 

نحوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» 


مرحع سابق» ص ص ۲١۱-۲۰۰‏ . 
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الاعتماد قبل إبرام عقد البيع ولم يتم هذا البيع أو فسخ بأثر رحعي أو كان باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته 
للنظام العام» فإن حق البائع قبل البنك حق مباشر ومستقل عن البيع ويخوله مطالبة البنك بالتنفيذ ولو 
كان فسخ البيع بخطأ البائع. وهذا الرأي ينسجم مع المدف الأساسي من الاعتماد وهو تقليم ضمان 
للبائع يؤمنه من المصير ابحهول لعقد البيع» ولا يتحقق هذا الضمان إلا بفصل التزام البنك تماما عن عقد 
البيع حت لا يكون له أن يرفض تنفيذه كلما توقع سببا لفسخ العقد أو بطلانه. هذا ما م يصدر حكم 
قضائي يأمن به البنك أي مطالبة يرفعها البائع ضده '"'. بيد أن هذه القاعدة استشناء هام» هو أنه قي 
حال اشترط في حطاب الاعتماد أن يقدم المشتري شهادة تفيد أن البضاعة المرسلة هي نفسها المتفق 
عليها ق عقد البيع؛ ففي هذه الحالة ليس للبنك تنفيذ الخطاب إلا بعد تنفيذ هذا الشرط ' '. 
المبحث الرابع: حالة الغش في المستندات 

طبقا للمادة: ٠١‏ البنوك غير مسؤولة عن شكل المستندات ودقتهاء وعن تزوير أي مستند» وانعدام قيمته 
القانونية. غير أن ذا استشناء في حالة ما إذا كان التزوير متقنا وعلم به البنك قبل تقدم المستندات إليه 
ولم يقم بأي إحراء للتأكد» وصرف قيمة الاعتماد؛ فإنه في هذه الحالة يسأل ق ماله الخاص. ويقع عبء 
إثبات التزوير أو الغش وإعلام البنلك به على عاتق المشتري غالباء وقد يقوم بذلك البائع نفسه إذا كان 
هو والمشتري جنيا عليهما ف الغش ""'. فالقاعدة أن الغش يفسد كل شيء» فلا يقتصر أثره على عقد 
البيع وما ينشاً عنه من روابط» وإنما يمتد كذلك إلى رابطة البنك بالبائع رغم استقلاها عن غيرها من 
الروابط. وبعبارة أحرى: الاعتماد عم القوى عندما يواحه بالغش» فإذا قدم البائع مستندات مزورة لا 
يمكن للاعتماد أن يحميه» وذلك متى كان البنك يعلم هذا الغش"''. 


"٠‏ علي جمال الدين عوض,» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء المقارن» مرحع سابق» ص 
ص۷٠١-۸١١.‏ (ينظر أيضا: محمد حسين إماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص٤‏ ۸). 
نجوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» 
مرحع سابق» ص۹٣۲‏ . 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص ص‌۲۹-۲۸. 

نجوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة للقضاء والفقه المقارن» 


مرحع سابق» ص ص‌ ۲٣۰-۲۰۹‏ . 
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)٥‏ وقد نصح بعض القانونين طالي الاعتمادات بحماية أنفسهم من عمليات الغش باشتراط تقليم ضمان 
مصرقي هو حطاب ضمان حسن التنفيذ غير المشروط؛ بحيث يتمكن المشتري من صرف قيمة الخطاب - 
فورا دون معارضة البائع- ف حالة حدوث غش بتقدم المستندات مزورة“"'. كما أشار البعض إلى أنه 
بعکن للمشتري - مثلا قي البیع ٤.1۴‏ ,۴.0.8- أن يحتاط للغش بأن يشترط في عقد البيع وني حطاب 
الاعتماد القيام بتفتيش ملام للبضاعة قبل الشحن بواسطة شركة تفتيش دولية وأن تتولى هذه الشركة 
اللإشراف على الشحن وعلى إصدار الونيقة الخاصة به ثم تسليمها إلى المستفيد الذي يجب عليه تقديمها 
بعد ذلك مع المستندات الأحرى"'. 


ن منير فهمى» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص ۲۹. 
محمد حسين إمماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ص١١٠٠.‏ 
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الفصل الثامن: أنواع الاعتمادات المستندية 


4 4 


مقدمة: 
وفيه تسعة مباحث : 
المبحث الأول: تصنيف الاعتمادات المستنيدية. 
المبحث الثاني: النوع الأول: الاعتماد المستندي القابل للنقض أو الإلغاء. 
المبحث النالث: النوع الثاني: الاعتماد المستندي غير القابل للنقض أو الإلغاء. 
المبحث الرابع: النوع الثالث: الاعتماد المستندي القابل للتحويل. 
المبحث الخامس: النوع الرابع: الاعتnماد‏ ائظıر .BACK TO BACK‏ 
المبحث السادس: النوع الخامس: الاعتماد المستندي الدائري أو المتجدد. 
المبحث السابع: النوع السادس: الاعتماد المستندي ذو الشرط الأحمر أو اعتماد الدفعة 


المقدمة. 

المبحث الغامن: النوع السابع: الاعتماد الجماعي "اعتماد المشاركة" SYNDICA۸ 1٤5‏ 
.L\C‏ 

المبحث التاسع: النوع الشامن: الاعتماد المعد للاستخدام "اعتمادات الضمان" '': 
STANDBY CREDIT‏ 


المبحث الأول: تصنيف الاعتمادات المستندية 


تتعدد أنواع الاعتمادات بتعدد الزوايا التي ينظر منها إلى الاعتماد"'' بيد آنا ف التقسيم الرئيس لا تخرج 
نوعين هما: الاعتماد القابل للنقض» والاعتماد غير القابل للنقض. وينظر إلى هذين النوعين على أغُما 


أ امد منیر فهمی» "قراءة لقواعد الاعتماد المعد للاستخدام"» تجارة الرياض» ع٦٥٠‏ جمادى الآخحرة »٠ ٤۲۱‏ ص ص -٥٠‏ 


انظر: 


صلاح الدين حسن السيسي» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية. 
مرچ سابق» ص٤ ۲-١‏ 
على حسن سال خطابات الاعتمادات المستندية. مرحع سابق» ۲۳. 
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تقسيم للاعتمادات من حيث قوة التعهد. أما حلاف ذلك من الأنواع فهو صفة إضافية أو شكل 
إضافي لواحد من النوعين أو كليهما. 

فمن حيث طريقة تنفيذ الاعتماد يمكن إيراد الأنواع الآتية: اعتماد الاطلاع أو الدفع الفوري» اعتماد 
الدفع المؤحل» اعتماد القبول» الاعتماد المتاح للتداول بحرية بين البنوك» والاعتماد المقيد تداوله لدى بنك 
معین . وقد يجمح الاعتماد بین الدفع الفوري والدفع المؤحل بانسب مئوية من قیمته. وقد سبق شرح هذه 
الأنواع عند تناول كيفية تنفيذ الاعتماد. 

ومن بختنت برنامج الشحن يمكن إيراد الأنواع الاتية: اعتماد یسمح بالشحن الجزئي» لا يسمح» يسمح 
باعاده الشحن» ل يسمح. وقد يعبر عن الاعتماد الذي یسمح بالشحن الجزئى بالقابل للتجزئة. 

ومن حيث البنوك المتدحلة: الاعتماد المعزز» والاعتماد غير المعزز. 

ومن حيث الل والصورة: الاعتماد القابل للتحويل» الاعتماد الظهير» الاعتماد الدائري» اعتماد 
الدفعة المقدمة أو الشرط الأحمر. 

ومن حيث الغرض من الاعتماد: اعتماد استيراد» واعتماد تصدير. ويعتبر الاعتماد بالنسبة للبنك الذي 
صدر منه اعتماد استیراد من الخارج» بينما يعتبر الاعتماد نفسه بالنسبة للبنك المراسل الذي يتم تنفيذ 
الاعتماد عن طريقه اعتماد تصدير. 

ومن حيث تمويل التجارة الداحلية والخارحية: اعتما د محلى ويصدر لمستفيد ف بلد الآمر» واعتماد 
خحارحي» ويصدر لمستفيد ق لد أحني. 

وسنركز فيما يتلو من فقرات على الأنواع التي م نتعرض هما من قبل فضلا عن النوعين الرئيسين» والأنواع 
المستحدئة. 


المبحث الثاني: النوع الأول: الاعتماد المستندي القابل للنقض أو الإلغاء 


يكون الاعتماد قابلا للنقض إذا نص فيه على ذلك وفي هذه الحالة يجوز إلغاؤه» وتعديله من المصرف 
الصدر له في أي لحظةء ودون إشعار مسبق للمستفيد. غير أنه يحب على البنك المصدر للاعتماد أن 


أحمد غنیم» الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية› مرحع سابق» 
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قبله أو تداوله ذلك المصرف -قبل استلامه إشعارا بالتعديل أو الإلغاء- مقابل مستندات تبدو قي ظاهرها 
مطابقة لشروط الاعتماد. وكذلك يسدد المصرف المصدر للمصرف الذي أصبح الاعتماد متاحا لديه 
للدفع المؤحل إذا اعتمد هذا المصرف مستندات مطابقة لشروط الاعتماد. (لمادتان: ٦‏ ۸ من الأصول 
والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية). وتطبق نفس القواعد على تعديل الاعتماد القابل للنقض " '. 
وللآمر أيضا أن يطلب من بنكه إلغاء الاعتمادء غير أن إلغاء الاعتماد لا بعس حق المستفيد "البائع" في 
إحبار الآمر "المشتري" على تنفيذ الالتزام الأصلي الناشئ عن عقد البيع وهو أداء الثمن"''. 

وينطوي هذا النوع من الاعتماد على أقصى درحات للمرونة للآمر والبنك المصدر للاعتماد» وعلى مخاطرة 
كبيرة للمستفيد "البائع"؛ لأنه يكون في الوضع نفسه الذي يتعاقد فيه بدون اعتماد مستندي» وقد يفاجاً 
بإلغاء الاعتماد بعد شجن البضائع» ولذلك لا يستعمل هذا النوع إلا حيث تتوافر الثقة الكاملة بين 
الملصدر والمستورد» ويكون الاعتماد عندئذ محرد وسيلة لتنظيم طريقة الدفع بينهما "'. وينكر البعض 
تسمية هذا النوع اعتمادا لعدم انطوائه على التعهد الملزم'''. 

وف التكييف القانون هذا النوع من الاعتماد يرى البعض أنه نوع من الوعد غير الملزم من حانب البنك» 
على اعتبار أن الوفاء بالوعد يعتبر واجبا أدبياء وبعبر عن ذلك أيضا بأن هذا النوع التزام طبيعي ينشئ في 
ذمة البنك أحد عنصري الالتزام وهو المسؤولية دون الآحر وهو المديونية» حلافا للاعتماد القطعي الذي 
ينشئع كلا العنصرين قي ذمة البنك '""'. 


أحمد منیر فهمی» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٣۳‏ . 
صليب بطرس وياقوت العشماوي» الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني» المركز العربي للصحافة: 


هلا القاهرة» ٤‏ ۱۹۸» ص ص ۲٠-۲۰‏ . 


Ya 


انظر: 


محمد حسن الجبرء العقود التجارية وعملیات البنوك ف المملكة العربية السعودية. مرحع سابق» ۳۱۲ . 
أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٠٠.‏ 
صلاح الدين حسن السيسي» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية 


والقانونية. مرجع سابق» ص٤‏ ۱ . 


۲۲ 


جورحيت صبحي عبده قليني» مبداً الاستقلال في الاعتماد المستندي» مرحع سابق» ص ٤١‏ . 


1۸ 


(۷۹ 


(۸۰ 


۸۱ 


(۸۲ 


المبحث النالث: النوع الثاني: الاعتماد المستندي غير القابل للنقض أو الإلغاء 


يكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إذا م ينص فيه على أنه قابل للإلغاء» ويشكل هذا الاعتماد وكذلك 
تعزيزه التزاما قاطعا على المصرف المصدر له شريطة تقد المستندات المنصوص عليها في الاعتماد إلى 
الملصرف المسمى. ولا يعكن تعديله إلا بموافقة البنك المعزز والمستفيد فضلا عن موافقة الآمر والبنك 
المصدر له» غير أنه لا يشترط للمستفيد أن يرد بالموافقة» وإنغا يعتبر تقديمه لمستندات مطابقة للتعديل قبولا 
للتعديل» على أنه لا يجوز قبول جحزء من التعديلات» ومن ثم تبقى شروط الاعتماد الأصلي هي النافذة. 
(المادة: 4). 

والاعتماد غير القابل للنقض إما أن يكون معززا أو غير معزز. فإن لم يكن معززا من بنك آخر اقتصر 
دور البنوك الأحرى المتدحلة قي الاعتماد على الوكالة عن البنك المصدر له. وإن كان معززا فالتزام البنك 
المعزز يعتبر قاطعا كالتزام البنك المصدر. 


المبحث الرابع: النوع الفالث: الاعتماد المستندي القابل للتحويل 


الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ""' يكون موجبه للمستفيد "المستفيد الأول" أن 
يطلب من المصرف المفوض (بالدفع» أو التعهد بالدفع المؤحل» أو القبول» أو التداول) "المصرف المحول" 
أو من أي مصرف مرحص له بالتداول بأن يجعل الاعتماد متاحا كليا أو جزئيا لمستفيد آحر أو أكثر. 
(المادة: ۰٤۸‏ الفقرة: أ). ولا تعني عدم قابلية الاعتماد للتحويل إلغاء حق المستفيد ف التنازل عن أي 
مستحقات مترتبة له يموجب الاعتماد. (لمادة: .)٤۹‏ 

وتتم عملية التحويل بإصدار اعتماد حديد أو أكثر لصا المستفيد الثاني أو المستفيدين التالين» ولا يعني 
التحويل تظهير حطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاي. ويشترط لإمكان التحويل 
موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول. وإذا أصدر الاعتماد وبلغ كان تحويله 
حقا للمستفيد يتصرف فيه طبقا لشروطه“"'. 


" لا يمكن أن يكون الاعتماد قابلا للتحويل إلا إذا كان غير قابل للنقض» لأن الحق في الاعتماد القابل للنقض غير مستقر فلا 
يصلح للتحويل. (انظر: أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٤ .)٤‏ 

صليب بطرس وياقوت العشماوي» الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني» مرحع سابق» ص 
ص۲۸ ۳۰. 


1۹ 


(AY 


(A٤ 


(۸A 


(۸٦ 


ويكون الاعتماد قابلا للتحويل إذا نص صراحة على ذلك» ولا يتحقق ذلك باستخدام عبارات مشل: 
قابل للتقسيم» قابل للتجزئة» قابل للتنازل»ء قابل للنقل. (المادة: ٤۸‏ الفقرة: ب). 

ويستخدم هذا النوع من الاعتماد عندما لا يكون المستفيد الأول منتجا للسلع التي يبيعها على المستوردء 
وإغا يشتريها من منتجين آخرين» ومن ثم يكون من مصلحته إحفاء اسم المنتج الفعلي عن المستورد» كما 
قد يكون جرد وسيط أو وكيل جحاري للمستورد في بلد المنتج» كما قد يكون ملحقا جاريا لدولة طالب 
فتح الاعتماد في الخارج. ويستفيد المستفيد الأول من فروق الأسعار أو من العمولات إذا كان 
يتعين أن تكون شروط الاعتماد المحول مطابقة لشروط الاعتماد الأصلي باستناء الأمور الآتية (المادة: 
۸ الفقرات: ح» ط» ي): (أً) إنقاص سعر الوحدة وقيمة الاعتماد ما يعادل ربح المستفيد 
الأول. (ب) تقلم المستندات قبل انتهاء صلاحية الاعتماد الأصلي بفترة تكفي لتمكين المستفيد 
الأول من أن يستبدل مستنداته بالمستندات الي قدمها الستفيد الان حق لا يقف المستورد على اسم 
مورد الفعلي. وإذا قدم المستفيد الثاف المستندات طبقا لشروط الاعتماد تصرف له القيمة» ويتم إحطار 
المستفيد الأول لتقدم مستنداته لتحل محل مستندات المستفيد الثاني» ويصرف له الفرق بين فواتيره وفواتير 
المستفيد الثاني؛ فإن لم يفعل ذلك بمجرد الإحطار جاز للبنك المحول أن يسلم المصرف مصدر الاعتماد 
الملستندات التي تسلمها على الاعتماد المحول مما فيها الفواتير دون أن يرتب ذلك أي مسؤولية تجاه 
امفيك الأول (ج) استبدال اسم طالب فتح الاعتماد باسم المستفيد الأول» إلا إذا اشترط قي 
الاعتماد الأصلي ظهور اسم طالب فتح الاعتماد على جيع المستندات عدا الفاتورة فيتوحب تلبية هذا 
الشرط. () يجوز أن يطلب المستفيد الأول أن يكون مكان الدفع أو التداول للمستفيد الثاني في 
المكان الذي حول إليه الاعتماد» ما لم ينص صراحة على عدم حواز ذلك. 

لا جوز تحويل الاعتماد إلا مرة واحدة فقط إلا إذا نص الاعتماد على حلاف ذلك. وبالتالي لا يجوز 
تحويل الاعتماد بناء على طلب المستفيد الثاني إلى أي مستفيد ثالث» إلا أنه يجوز تحويل أحزاء من 
الاعتماد القابل للتحويل (لا تتجاوز مبلغ الاعتماد) بشكل منفصل »شريطة أن لا تكون الشحنات 


1° انظر : 

صلاح الدين حسن السيسي» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية. 
مرجع سابق» ص٦۱‏ . 

محمد حسن الجبرء العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية» مرحع سابق» .٠٠١‏ 

أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص٦٤‏ . 


(AY 


(AA 


الجزئية نمنوعة. (المادة: ٤۸‏ الفقرة: ز)"""'. ويحتفظ المستفيد الأول بحقه في رفض السماح للمصرف 
ا حول بتبليغ المستفيد الثاني أو المستفيدين التالين بأي تعديلات على الاعتمادء وإذا حول الاعتماد لأكثر 
من مستفيد ثان؛ فإنه لا يبطل رفض واحد منهم أو أكثر للتعديل قبول باقي المستفيدين الآحرين له» 
فيكون التعديل ساريا في حق من قبله فقط. (المادة: 4۸ الفقرتان: ط» ه). 

يلتزم المستفيد الأول بدفع مصاريف التحويل ما م ينص على خحلاف ذلك» وللمصرف المحول بالتحويل 
الامتناع عن التحويل ما م يتم دفع المصاريف. 


المبحث الخامس: النوع الرابع: الiعتnاد‏ الظıر BACK TO BACK‏ 


هو اعتماد غير قابل للنقض"" يدشاً للغرض نفسه الذي ينشاً بسببه الاعتماد القابل للتحويل» حيثما لا 
يكون الاعتماد قابلا للتحويل. وصورته أن يتقدم المستفيد من الاعتماد الأصلي غير القابل للنقض 
بطلب إصدار اعتماد لصا المورد أو المنتج الأصلي للبضائع -والذي قد يكون في دولة أحرى- بضمان 
الاعتماد الأصلي. ويشترط في هذه الحالة أن تكون شروط الاعتماد الظهير مطابقة لشروط الاعتماد 
الأصلي» عدا المبلغ وسعر الوحدة فتكون أقل . وكذلك تكون تواريخ صلاحية الشحن وتقدم المستندات 
في الاعتماد الظهير أسبق منها في الاعتماد الأصلي؛ ليتسن للمستفيد من الاعتماد الأصلي استبدال 
المستندات خلال تواريخ صلاحية الاعتماد الأول. وغني عن البيان أن المستفيد من الاعتماد الأصلي 
ملتزم بسداد التزامه قي الاعتماد الظهير بصفته آمرا بفتح الاعتماد بغض النظر عن حصوله على قيمة 
الاعتماد الأصلي لاستقلال كل اعتماد عن الآحر. بيد أن الضمان الذي يحقق للبنك فاتح الاعتماد 
الظهير الاطمئنان في هذه الحالة أن تكون المستندات المطلوبة ق الاعتماد الظهير هي المستندات المطلوب 
تقديمها في الاعتماد الأصلي. ومن الملاحظ أن إمكانية فتح الاعتماد الظهير لا تتطلب شرطا في 
الاعتماد الأصلي يتيح ذلك» وإنغا تذكر صفة الاعتماد الظهير في طلب الفتح الخاص به"'. 


اصطلح على أن قابلية الاعتماد للتحويل تنطوي ضمنا على أنه قابل للتجزئة. (انظر: صلاح الدين حسن السيسي» 
الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية» مرحع سابق» ص۷١).‏ 


صلاح الدين حسن السيسي» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية 


والقانونية» مرحع سابق» ص۷٠‏ . 


انظر: 


أحمد منرر فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص ص٦٥-۸٥.‏ 


۷١ 


(۸۹ 
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(۹۱ 


(۹۲ 


المبحث السادس: النوع الخامس: الاعتماد المستندي الدائري أو المتجدد 


هو اعتماد يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله» 
بحيث يمعكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية حديدة في حدود قيمة الاعتماد» وحلال فترة 
صلاحيته» وبعدد المرات الحددة في الاعتماد. 

وقد يكون تحدد الاعتماد على أساس للمدة أو على أساس المبلغ. أما تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن 
تخد هة الإغ اد تحال استخداهة يت ايكون الل فيد أن يحصل على مبلغ حديد كلما قدم 
مستندات بضاعة جحديدة حلال مدة سريان الاعتماد'"'. أما تجحدده على أساس المدة فمعناه أن يفتح 
هذا الاعتماد عبلغ محدد» ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط؛ فإذا تم استعماله خلال الفترة 
الأولى تحددت قيمته بالكامل ليصبح ساري المفعول خلال الفترة التالية وهكذا'"'. 


والاعتماد المتجدد على أساس الزمن إذا كان يسمح بالشحن الجزئي فإنه ق هذه الحالة قد يكون تراكميا 
أو غير تراكمي. أما كونه تراكميا فيعني أن يكون المبلغ الذي لم يستخدم في شهر متاحا للاستخدام في 
الشهر التالي. وأما كونه غير تراكمي فيعني أن يسقط الحق قي استخدام المبلغ الذي لم يستخدم في دورته 
في الدورة التي تليها""'. 

وذلك مثل أن تتحدد قيمة الاعتماد بعشرة آلاف رال شهريا لمدة ستة شهور فمعنى ذلك أن عدد دورات 
الاعتماد ست» وهو متاح ق كل دورة بعشرة آلاف بصرف النظر عن المبلغ الذي تم سحبه ق الدورة 
السابقة. فإذا كان الاعتماد متحددا حسب المبلغ فإن الاعتماد لن يكون متاحا لدورة حديدة قبل 
تسديد العميل لقيمة الدورة السابقة» وإذا كان الاعتماد متجددا حسب الزمن وتراكميا فإن يستطيع في 


صليب بطرس وياقوت العشماوي» الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني» مرحع سابق» ص ص٤۳-‏ 
°. 

محمد حسن الحبر» العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية» مرحع سابق» .٠٠١‏ 

"٠‏ صلاح الدين حسن السيسي» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية 
والقانونية. مرحع سابق» ص۱۸ . 

۲۱ انظر: 

محمد حسن الحبر» العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية» مرحع سابق» .٠٠١‏ 

يوسف أحد الحعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد» مرحع سابق» ص١۷.‏ 


4 


الشه را اساد ٠ن‏ يفتح اعتمادا بستين الفا إذا ۾ یکن استغل مبالغ الدورات السابقة"" وإذا كان غير 
تراكمي فلن تكون قيمة كل دورة أكثر من عشرة آلاف ريل""'. 

۳ ) ويكون الاعتماد الدائري قابلا للنقض» أو غير قابل للنقض. وقد تتجدد قيمته تلقائيا فور استعماله كليا 
أو جزئیا» أو يشترط لتجدده قیام البنك بإحطار المستفيد بذلك. 


٤‏ ) يلي هذا النوع من الاعتمادات حاجة بعض المستوردين الذي قد يضطرون لشراء كميات كبيرة من 
البضاعة تشحن على دفعات وفقا لحاجة السوق التجارية كي يتجنب المستورد فتح اعتماد مستندي 
حدید بقيمة كل شحنة أو تحنبا لفتح اعتماد مستندي ضخم بكامل قيمة البضاعة مرة واحدة وما يترتب 
على ذلك من عمولات مصزفية باهظة» وتحنبا مخحاطر شحن البضاعة كلها شحنة واحدة» وما يترتب 
على ذلك من أجور تخزين مرتفعة قي ميناء الوصول. 

٥‏ ويختلف هذا النوع من الاعتمادات من الاعتماد القابل للتجزئة بأن الأحير تتناقص قيمته كلما حصل 
المستفيد على حزء من قيمته» أما الأول فتبقى قيمته ثابتة“" . 


المبحث السابع: النوع السادس: الاعتماد المستندي ذو الشرط الأحمر أو اعتماد 
الدفعة المقدمة 

)٦‏ هو اعتماد يحمل فقرة مطبوعة بالحبر الأحمر للفت النظر إلى التعليمات الواردة فيه» وتنص على تفويض 
للمصرف الذي تيح لديه الاعتماد بدفع مبلغ معين بنسبة من قيمة الاعتماد إلى المستفيد مقدما قبل 

شحن البضاعة» وقبل تقد المستندات الموحبة للدفع. وقد تستغرق الدفعات المطلوب دفعها مقدما قيمة 

الاعتماد. ويقوم البنك المراسل بتسلیم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جحانب تعهد 

منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته» ويلتزم البنك المصدر بتعويض 

البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر 


يجدر التنويه هنا إلى أنه إذا نص على الاعتماد على الشحن على دفعات» أو السحب على أقساط خلال فترات محددة» ولم 
يقم المستفيد بسحب المستحق خلال الفترة الحددةء أو إذا م يقم بشحن الدفعة المطلوبة قي ميعادهاء فإن الاعتماد لا يكون 
متاحا لتلك الدفعة والدفعات أو الشحنات اللاحقة» ما لم ينص الاعتماد على حلاف ذلك. رللمادة: .)٤١‏ 

غازي حسن عرفشة» مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير» مرحع سابق» ص ص۹٠۲-٠٠.‏ 


٤ 


حسن دياب» الأعتمادات المستندية التجارية : دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص ص ٤١-٤١‏ . 
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مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل حطاب ضمان بقيمة وعملة 
الدفعة المقدمة ‏ '. 

ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء 
المباني» أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة عواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده» أو كوا 


المبحث الثامن: النوع السابع: الاعتماد الجماعي "اعتماد المشاركة" 
SYNDICATED L\C‏ 

تنشأً الحاحة هذا النوع من الاعتمادات عندما يكون مبلغ الاعتماد ضخماء بحيث لا يتمكن بنك واحد 
منفردا تحمل مخاطر فتح الاعتماد. ومن أمثلته الاعتمادات المفتوحة لتمويل عمليات بناء الطائرات 
والسفن ومحطات الصواريخ ومراكز الأبحاث الفضائية. ونظرا لضخامة الاعتماد يقوم البنك القائد بدعوة 
عدد من البنوك لتوزيع مخاطر الاعتماد فيما بين جميع البنوك المشاركة» وتتخذ المشاركة شكل خحطاب 
ضمان من كل بنك بحصته يدفع عك آول مطالبة لصا البنك القائدء ويتولى البنك القائد تعزيز الاعتماد 
وإدارة تنفيذه. فإذا أوف الآمر بالتزاماته عوحب الاعتماد أعيدت خحطابات الضمان للبنوك المصدرة اء 
وإن عجز الآمر يتم إحطار البنوك المشاركة» وصرف مبالغ حطابات الضمان"'. 


\o‏ انظر: 
أحمد منير فهمي» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» مرحع سابق» ص۹ .٥‏ 
صلاح الدين حسن السيسى» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحي الاقتصادية والمحاسبية والقانونية. 


مرحع سابق» ص۸ ۱. 


غازي حسن عرفشة» مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير» مرحع سابق» ص ص٦۲۷-۲.‏ 


Lak 


a 


يوسف أحمد الجعلي» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد» مرحع سابق» ص۷۲. 
أ أحمد غنیم» الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية» مرحع 


سابق» ص۲۲ . 
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المبحث التاسع: النوع الثامن: الاعتماد المعد للا ستخدام "اعتمادات الضمان""': 
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STANDBY CREDIT 
من ق الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على حضوع هذا النوع‎ )١( نصت للمادة: رقم‎ 
ناء غير أنه أقرب إلى حطابات الضمان منها إلى الاعتمادات المستندية» وقد تم ابتكاره بديلا عن‎ 
حطابات الضمان ف الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن القضاء الأمريكي يحظر على البنوك إصدار‎ 
حطابات ضمان» على أساس أنه ليس من وظائف البنوك أن تقحم نفسها قي محال تنفيذ العقود.‎ 
ولتميزه عن الاعتمادات المستندية العادية فقد أصدرت غرفة التجارة الدولية قواعد خحاصة به في عام‎ 
ISP (INTERNATIONAL  'elختaںل ڊ«"اللائحة الدولية للاعتمادات افعىدة‎ «۳ 
.°۹0 الإصدار:‎ STANDBY PRACTICES) 
ویفتح البنك هذا الاعتماد بناء على طلب عميله "الآمر" لصاح المستفيد» وله فترة صلاحية» ويتعهد‎ 
البنك بدفع قيمته» إذا قدم له طلب بذلك من المستفيد حلال فترة صلاحيته قي حالة تخلف الآمر عن‎ 
تنفيذ التزامه قبل المستفيد. ويحدد المستفيد قيمته طبقا لما سيصيبه من خحسائر مترتبة على إخحلال الآمر‎ 
بالتزاماته ني عقود التوريد والمقاولات بينهما؛ لأن المستفيد يضطر إلى إكمال الأعمال التي تخلف عن‎ 
أدائها الآمر. وهذا ما يعزز طبيعة هذا الاعتماد كخحطاب ضمان مقابل قيام الآمر بتنفيذ التزامه قبل‎ 
اة‎ 
ويختلف عن الاعتماد المستندي أيضا قي أن قيمته تصرف عند ثبوت إحلال المضمون بالتزامه» من خلال‎ 
سند واحد أو عة دات نص غلبها ي الاعداد يق ها المستفيد ينها تضرف قيمة الإععماد‎ 
المستندي عند ثبوت تنفيذ المستفيد لالتزامه من حلال ما يقدمه من مستندات ينص عليها في الاعتماد.‎ 
ولا تنطبق عليه أنواع الاعتمادات مثل: القابل للتحويلء» القابل للتداول» قابل للدوران» كما هي في‎ 
الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.‎ 
ويختلف هذا الاعتماد عن حطابات الضمان بفارق واحد هو أن حطاب الضمان غير مشروط (من‎ 
حيث الأصل)» وتصرف قيمته عند طلب المستفيد خلال فترة صلاحيته» بصرف النظر عن معارضة‎ 


أحمد منير فهمي» "قراءة لقواعد الاعتماد المعد للاستخدام"» تجارة الرياض» ع٦٥٤»‏ جمادى الآحرة١۲٤٠»‏ ص ص١٠٠-‏ 


اللضمون» أما الاعتماد المعد للاستخدام فإن قيمته لا تدفع إلا مقابل تقدم المستفيد للمستندات التي 
نص عليها الاعتماد. ومن ثم يكون التكييف القانون له هو "حطاب ضمان مشروط ". 

ويفضل استخدامه في عقود المقاولات والتوريد عن استخدام خحطابات الضمان غير المشروطة» التي يطلب 
الملستفيد صرفها أحيانا رغم تنفيذ الآمر لالتزامه» الأمر الذي يكلف الأحير بذل الجهد والوقت والمال 
للإثبات تنفيذ التزامه من خلال القضاء» من أحل استرداد قيمة حطاب الضمان. 
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القسم الثاني: الدراسة الشرعية للاعتماد المستندي 


مقدمة: 
۹۸( يهدف هذا القسم إلى إجراء تقوم شرعي للجوانب اللحتلفة للاعتماد المستندي التي انطوی عليها القسم 

الأول من البحث» يدف التوصل إلى الحكم الشرعي ق هذا الموضوع الهام» وذلك من خلال فصول 
خمسة هي : 

الفصل الأول: مراجعة وتأصيل للاعتماد المستندي. 

الفصل الثاني: التكييف الشرعي للباعث على الاعتماد المستندي وأثره على عقد البيع. 

الفصل الغالث: استعراض للأحكام الشرعية للكفالة والرهن والوكالة والحوالة. 

الفصل الرابع: التكييف الشرعي للاعتماد المستندي وإصداره وتبليغه في ضوء العقود الشرعية. 

الفصل الخامس: خلاصة الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي وأخذ الأجر عليه. 
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الفصل الأول: مراجعة وتأصيل للاعتماد المستندي 


يهدف هذا الفصل إلى مراحعة القسم الأول وتأصيل لأطر البحث في القسم الثاني المعني بالدراسة 
الشرعية. 

في ظل أزمة الثقة الناشئة بين طرق عقد البيع لم يكن مقبولا لأي منهما أن يسلم ما وحب عليه تسليمه 
تنفيذا لعقد البيع المبرم بينهما» سواء أكان البضاعة المبيعة أم الثمن. فإن سلم المشتري الثمن لم يكن 
واثقا من أن البائع سينفذ التزامه بتسليم البضاعة»ء وإن بدأ البائع بتسليم البضاعة م يكن واثقا من أن 
المشتري سينفذ التزامه بتسليم الشمن. وحلا هذه الأزمة لجأ الطرفان إلى طرف وسيط يتسلم منهما ويسلم 
هما. هذا الطرف الوسيط هو البنك والعملية التي يتوسط فيها هي التحصيل المستندي. 

تبداً وساطة البنك في عملية التحصيل المستندي عندما يسلمه البائع المستندات الممثلة للبضاعة» والتي 
تخول حاملها التصرف في البضاعة» وهي ذاتا المنصوص عليها في عقد البيع الميرم بين الطرفين» ويصدر 
البائع تعليماته للبنك بعدم تسليم المستندات للمشتري إلا بعد تسلم قيمتها منه» أو أحذ توقيعه بقبول 
الكمبيالة المؤحلة الدفع أو أي تعليمات أخحرى. والمشتري لا يدفع قيمة المستندات أو يقبل الكمبيالة 
المرفقة إلا بعد أن يفحص المستندات ليتأكد من مطابقتها لشروط عقد البيع ومن وفاء البائع بالتزامه. 
ولكن ما الذي يجعل البائع واثقا أن المشتري سيفي بالتزامه بعقد البيع والذي يرتب عليه دفع الثمن أو 
التعهد بدفعه ومن ثم تسلم المستندات الممثلة للبضاعة؟ فمن الحتمل أن يرحع عن التزامه» وذلك قي 
الوقت التي تكون البضاعة قد شحنت إلى الميناء امحدد في عقد البيع. وبالتالي فإن التحصيل المستندي ¿ 
يؤد إلى حل نمائي ومرض لأزمة الثقة بين الطرفينء فهو وإن كان وسيلة ناجححة لحبس المستندات ومن تم 
البضاعة عن المشتري إلى حين تسلم الثمن أو التعهد بدفعه غير أنه لا ينطوي على أي ضمان لبقاء 
اللشتري على التزامه بحاحته للبضاعة أو حت دفعه نمنها المؤحل قي تاريخ الاستحقاق. هذا ما دفع البائع 
إلى أن يطلب من المشتري إقامة كفيلل بالشمن يضمن دفعه حالا أو مؤحلا بصرف النظر عن رحوع 
المشتري عن التزامه» وهذا الكفيل هو البنك الذي يعتبر طرفا حايد وأمينا وثقة لدى كل الأطراف» وهو 
الذي تم اللجوء إليه من قبل للتوسط في عملية التحصيل المستندي» ومرة أحرى يلجأ إليه هنا ليمنح 
البائع الثقة الكاملة قي تحصيل الثمن من المشتري بشرط أن يكون قد وف بالتزاماته والقي تعبر عنها 
اماك و ها ا اهاد ادى 
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من شأن الاعتماد المستندي إذاً أن يضمن للبائع الثمن وهو ضمنا -خلافا للتحصيل المستندي- يبر 
المشتري على البقاء على التزامه بعقد البيع» بقوة الضمانات التي استوفاها الكفيل من المشتري. وهمذا 
حاء في النصوص المنقولة عن غرفة التجارة الدولية بباريس عند تناول مفهوم الاعتمادء والتزام البنك فاتح 
الاعتماد: أن الاعتماد المستندي تعهد مصرقي مشروط, وأن هدفه وفاء الثمن. ومن الطبيعي أن ينطوي 
الاعتماد المستندي على مزايا التحصيل ويزيد عليهاء فهو يحقق للبائع ما حققه التحصيل من حبس 
للمستندات ومن ثم البضاعة عن المشتري حتى يدفع الثمن أو يلتزم بدفعه» ويزيد بأنه يضمن الحصول 
على الثمن ٠‏ . 

ولم يقتصر اخحتلاف الاعتماد المستندي عن التحصيل المستندي على ضمان دفع الثمن للبائع ونا التزم 
البنك بالقيام بعهمة التحقق من تنفيذ البائع لالتزاماته المترتبة عليه بموحب عقد البيع والتي تعرف بفحص 
المستندات» ونحاح هذه المهمة يعني تحقق شرط الاعتماد» ويترتب عليه أن يدفع البنك الثمن والذي يتمثل 
في قيمة المستندات. وح يكون البنك قائما بمذه المهمة بأمانة فإنه لا يجيد عن تعليمات المشتري 
المستقاة من عقد البيع والمضمنة في كل من عقد الاعتماد وحطاب الاعتماد قيد أنملة» وإن وحد اخحتلافا 
ما فليس له جحاوزه دون الرحوع إلى الأصيل» وهو العميل صاحب البضاعة بعوحب عقد البيع والذي له أن 
يقبل أي تعديل ني شروطه يرد من البائع وتفصح عنه المستندات المقدمة» ومن ثم يقوم البنك بدفع قيمة 
المستندات رغم فوات شرط الاعتماد» لانطوائها على احتلاف» ولكنه مقبول من الآمر. والسؤال الهام 
هنا: هل دفع البنك في هذه الحالة بموجب الكفالة أم بموجب الوكالة؟ لأن شرط الالتزام محل 
الكفالة أو محل الاعتماد المستندي ليس قائماء ومن ثم فإن البنك ليس ملزما بتنفيذ الاعتماد. 
فالمستندات المقدمة في عملية التحصيل المستندي هي نفسها المقدمة في الاعتماد المستندي» وهي الدليل 
الوحيد على وفاء البائع بعقد البيع. ومطابقتها لشروط عقد البيع في التحصيل المستندي موحب لدفع 
قيمتها من المشتري» كما أن مطابقتها لشروط الاعتماد ق الاعتماد المستندي موحب لدفع قيمتهاء 


الجدير بالذكر أن تطور طرق الدفع من الدفع المباشر إلى التحصيل المستندي إلى الاعتماد المستندي هو الوارد في أغلب 
لمؤلفات التي تم الاطلاع عليهاء لكن من الملائم أن نذكر هنا أن التطور لا يعني تلاشي أسلوب التحصيل المستندي كما لا يعني 
غياب أسلوب الدفع المباشر بموحب حوالة أو شيك» وإنغا يخضع الأمر لمستوى الثقة بين البائع والمشتري فقد تتم العمليات 
التجارية بين الكثير من البائعين والمشتري بواسطة اعتمادات مستندية ثم تؤول إلى استخدام أسلوب التحصيل المستندي ق مراحل 
متقدمة من التعامل بينهم؛ عندما تتكون بينهم الثقة التي لا يحتاج معها إلى فتح اعتمادات مستندية لتسوية العمليات التجارية 
فيما بينهم» مختصرين بذلك الزمن والتكلفة والجهد ونحو ذلك نما يبذل في حالة الاعتماد المستندي. 
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وقيمتها في الحالين هي تمن البضاعة. غير أن مصدر التزام المشتري هو عقد البيع» ومصدر التزام البنك 
هو خحطاب الاعتماد الذي يعتبر تنفيذا لعقد فتح الاعتماد» ويدفع البنك بصفته ضامنا ملتزما بدفع قيمة 
الاعتماد بشرط واحد هو أن تكون المستندات مطابقة لخطاب الاعتماد. ومن هنا يظهر حليا أن 
الاعتماد من حيث نشأته والباعث عليه هو تعهد مشروط يرمي إلى الوفاء بثمن البضاعة للبائع» 
فهل التحقق من شرط الضمان من حيث الأصل مهمة الكفيل أم المكفول عنه؟ أو الضامن أم المضمون 
عنه؟ وهل الجهد المبذول قي التحقق من هذا الشرط له اعتبار في إخراج الكفالة عن كوا كفالة ججردة؟ 
هذا ما سيجحاب عنه عند تناول التكييف الشرعي لعقد فتح الاعتماد. 

تظهر نشأة الاعتماد المستندي منافع راححة للبائع» كما أن فيه منافع للمشتري تظهر بوضوح من خلال 
التدقيق في الباعث على الاعتماد» وأهمها أن المشتري -وإن كان يملك الثمن- لا يضطر لدفع الثمن 
مقدما قي حالة الدفع المعجل؛ وإنما يتأحر إلى وفاء البائع بالتزامه أولاء ويتمكن من الشراء بالآحل أيضاء 
وكل هذا لا يتوفر له ني غياب الثقة بينه وبين الموردين الذي يتعامل معهم. فالاعتماد إذن وسيلة متوازنة 
لتحقيق مصالح للطرفين تشهد جا نشأته والباعث عليه. وهذا ما عبر عنه في وظائف الاعتماد المستندي 
بأنه وسيلة ضمان لطرف البيع ووسيلة وفاء كل منهما بالتزامه. 

الجدير بالذكر أن الاعتماد بحد ذاته يمنح الائتمان أو الثقة ولا يستلزم التمويل من البنك فالأصل في 
المشتري أن يكون مالكا للثمن وقادرا في دفعه ف الوقت امحدد له قي عقد البيع» غير أن حجم تعاملاته 
مع البائع وسمعته التجارية وملاءته الائتمانية لم تصل بعد إلى الحد الذي يمكن البائع من منحه التمويل 
مباشرة دون ضمان من بنك. 

الاعتماد المستندي انطلق من حيث النشأة من خلال عقد البيع وقي ظل الظروف المؤثرة على مصلحة 
طرف العقد ف تحصيل المنافع المترتبة عليه» وبعد النشأة وحد الاعتماد بيئة مصرفية وقانونية تطبيقية متشعبة 
ومترابطة» تشعر باستقلاليته وقيامه بذاته وتنكره لأصل نشأته ولعقد البيع وشروطه» غير أن كل هذا م 
يغير من حقيقته شيغا عند النزاع واللجوء إلى القضاء فليس هذا الاستقلال بإنشاء التزام بالدفع أي قوة إذا 
تم إثبات الغخش والتزوير وبطلان عقد البيع» فليس للمستفيد منه "البائع" في عقد البيع أن يدعي تطاولا 
أن له قي هذه الحالات حقا في الاعتماد المستندي بحجة مبداً الاستقلالء كما أنه سيجد الأبواب قد 
سدت أمامه إذا ما أراد تحصيل تمن البيع مرتين» مرة بموحب الاعتماد ومرة عوحب عقد البيع» ذلك لأن 
قيمة الاعتماد ما هي إلا قيمة المستندات الممثلة للبضاعة قي عقد البيع» وليس من هدف للاعتماد أقوى 


AY 


من ضمان الوفاء بالثمن قي عقد البيع. ومن هنا تأ أهية التركيز على تناول ظروف نشأة الاعتماد 
المسنتدي في عقد البيع من المنظور الشرعي. 

ورغم أن هدف الاعتماد غير المنازع فيه هو الالتزام بدفع الثمن» غير أن أمر الاعتماد لم يقتصر على 
ذلك» وإغا أحاطت به شبكة من الاتصالات والعلاقات والإحراءات والجهود والتكاليف تتخطى الالتزام 
أو التعهد لتصل إلى تحقيق ذروة المنفعة لطرق العقد» في ظل تعقيدات التنفيذ» وكثرة الإحراءات المرتبطة 
بعملية الاستيراد» وتباعد الأمكنة واحتلاف الأنظمة بين البلدانء وتعدد الأطراف. كل هذا تم في ظل 
تركيبة من العقود الحزئية التي انسجمت مع بعضها لينتج عنها عقد الاعتماد المستندي. وهنا تبرز حاجحة 
ملحة قي إطار الدراسة الشرعية للاعتماد» للتعرف على مفاهيم تلك العقود الجزئية وأحكامها الشرعية» 
بهدف إحراء التكييف الشرعي هما انطوى عليه الاعتماد المستندي من حزئيات وفقا ها 


A٤ 


الفصل الثاني: التكييف الشرعي للباعث على الاعتماد 
المستندي وأثره على عقد البيع 


مقدمة: 

٠١‏ ) أظهر الباعث على الاعتماد المستندي أن مصالح طرفي عقد البيع تتحقق من خلال الاعتماد ق ظل 
غیاب درحة من الثقة تسمح فما بالتعامل من غير اللجوء إلى الاعتماد. وتتلخحص هذه لمصاح ف 
مسألتين: الأولى: وساطة البنك بين طرق البيع يتسلم من البائع المستندات الممثلة للبضاعة» ولا يسلمها 
للمشتري إلا إذا قبض منه الثمن» ويوفق بين مصالحهما المتناقضة بشأن تسليم الثمن والمثمن. والثانية: 
إقامة كفيل بالشمن يسهل حصول البائع على الثمن ويفتح ابحال للمشتري للحصول على تسهيلات من 
البائع لم تكن متاحة له من دون الاعتماد. وق إطار تناول الباعث على الاعتماد المستندي انطلاقا من 
عقد البيع يتم تناول هاتين المسألتين وما يتصل هما من الناحية الفقهية» من خلال خمسة مباحث هي. 

المبحث الأول: حكم حبس المبيع لحين أداء الثمن الحال في حالة بيع السلع بالنقد. 
المبحث الثاني: ماذا يترتب على إخلال المشتري بأداء الثمن الحال؟ 

المبحث الثالث: حكم شرط إقامة كفيل بالثمن وماذا يترتب على عدم الوفاء به. 

المبحث الرابع: حکم عقد البيع بشرط الكفيل من حيث اللزوم وقابلية الفسخ. 

المبحث الخامس: مراجعة لموضوع عقد البيع الدولي السابق على فتح الاعتماد المستندي. 


المبحث الأول: حکم حبس المبيع أحين أداء الثمن الحال في حالة بیع 
السلع بالنقد ٠“‏ 


)١‏ من آثار الالتزام حق الحبس» 'فالبائع له حق حبس المبيع» حقى يستوفي الثمن الذي التزم به المشتري» إلا 
أن يكون الثمن مؤجلا"'“'. 


E‏ حرج بهذا القيد الحالات الاآتية: بیع السلع بالسلع (المحقايضة)» بیع الأنمان بالأنمان (الصرف)»› بیع تلبات اللات وبیع 
السلع بالنقد آجلا. 


Ao 


 )۲‏ ويعد اشتراط البائع أن يحبس البيع حت يستوف نمنه شرطا صحيحا لازما لدى الحنابلة وهو عندهم من 
نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا يناف مقتضاه لكن فيه نفعا للبائع أو 
للمشتري"''. ويحتمل أن يكون من هذا القبيل ما جاء في الشرح الكبير ني بحث الشروط في سياق رواية 
عن أحمد في تفسير الشرطين المبطلين ونصه: "وأما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد» أو من 
مصلحته» مغل أن يبيعه بشرط الخيارء» والتأحيل» والضمين» أو بشرط أن يسلم ابيع أو الثمنء فهذا لا 
يؤثر في العقد وإن كثر “ . 

۳) وقد احتلف الفقهاء فيما إذا تنازع البائع والمشتري فيمن يسلم ولا عل ال و 
والشافعية في قول» والحنابلة في قول*“' وهو اختيّار ابن فُدَامة"' ٠‏ إلى جواز أن بمتنع البائع عن تسليم 
المبيع إلى المشتري حى يقضي الثمن» ويجبر المشتري على تسليم الثمن أولا إذا كان الثمن دينا لا عينا أو 
عرضا» وان حالا عير مُولٍ. 

)٤‏ وتوحيه هذا القول الآټ: "أما في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق المشتري في المبيع فلذا أمر بتسليم الثمن 
أو لا ليتعين حق البائع أيضا تحقيقا للمساواة""“ ٠‏ وقال الصاوي: لأن المبيع في يد بائعه كالرهن على 
الشمن»" ولأنه لو سلمه البائع إلى المشتري لم ملك بعد ذلك استرحاعه» ولا منع المشتري من التصرف 


NE 
. فيه‎ 


وزارة الأوقاف الكويتيةء الموسوعة الفقهية "الكويتية"» حرف الألف» التزام» أركان الالتزام فقرة: .٠١‏ 


وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية "الكويتية"»حرف الباءء بيع وشرط فقرة: .٠۸‏ 

شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» (مطبوع مع المقنع والشرح والكبير والإنصاف)» هجر للطباعة» ط۱» ٩٩۹٧ء‏ 
ج١ا‏ ۲۲۸. 

ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ» ج٤»‏ ص١٤.‏ ونصه عندهم: 
"للبائع حبس للبيع حتى يستوق كل الثمن» فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد'. 

علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف»(مطبوع مع المقنع والشرح والكبير والإنصاف)» مرحع سابق» ج۱١۱»‏ ص۸۷٤.‏ 

موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» هجر للطباعة» ط۲ ۱٤۱۲‏ ج٦»‏ ص۲۸۷. 

ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرحع سابق» ج٤»‏ ص ص ٤٠-٤۲‏ . 

وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهيةء حرف الباءء أحكام مشتركة بين المبيع والثمن» فقرة: .٠۳‏ 

علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج۱۱» ص۸۷>٤.‏ 
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وذهب الشافعية في المذهب'" والحنابلة وهو المذهب كما نص في الإنصاف ٠"‏ إلى أنه مجر البَائِع عَلَّى 
تشليم ابيع » م يخر المشاري على تشليم الَمَن. 

وتوجيه هذا القول: لأن تسليم المبيع يتعلق به استقرار ا وان کی اناري تعلق عن الخ 
فكان تقديمه اول" ولأن حَق البائِع َعَلَقَ الد > وَتَقَلِمٌ ما ع بالْعيْنٍ ق ۰ 
وقد احتار ابن القيم ره الله في أعلام الموقعين القول بحق البائع في حبس المبيع على منه“” '» وقال ي 
معرض الرد على القول بعدم حواز رهن المبيع على تمنه على اعتبار أن المشتري رهن ما لا يلك : "فة 
ن تم الْعَقْدُ صَارَ الْمَبيعُ راء ون 1 يه يئا أنه لا مى يبن عليه لفن فلا عَررَ لبن ... وَهَدًا 
على أصْلٍ من يفُول: لياع حَبْن المَبيع عَلَى نميه ألم وهو مَذْحَب مالك وَأبي ية وَأحَد فول 
الشافعيٌ» و عضن خاب الإمَام اد وَهُوَ الصّحيخ» ا کان جلاف مَنْصوصِ اد لان عفد الع 
تقتضي اشيواءشا ني العم واشإبي قبي إخبار البايع على اشسايم قبل حور العن وكين ِن 
قَبْضه ٳضراڙ پء قدا گان مَلَكَ حَبْسَۀ على نيه من عير شط اَن که م مَعَ السرط أؤلى وَأخرى". 
والمحتار قي الببحث هو القول بالجواز» » تصحيحا لواقع الحال في اشتراط البائع تسليم الثمن نظير 
المستندات'' قي كل من التحصيل المستندي والاعتماد المستندي» وهو شرط صحيح وفقا لما سبق نقله 
من أقوال المذاهب» وأن هذا الحقق لا يسقط بالرهن ولا بالكفيل»ء لأنه وثيقة بالثمن" '. 


وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهيةء حرف الباءء أحكام مشتركة بين المبيع والثمن» فقرة: .٠۳‏ 
٠‏ علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج١٠»‏ ص۸۷٤.‏ 
وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهيةء "الكويتية"» حرف الألف» استيفاء فقرة: .٠١‏ 
شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» ج١١»‏ ص۸۷>. الموسوعة الفقهية "الكويتية"» حرف الألف» استيفاء فقرة: 


ابن قيم الحوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» مطابع الإسلام القاهرة» ١٠٠٤١ه-٠۱۹۸‏ نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» ج٤»‏ ص ص۳-۳۲٠.‏ 

ابن قيم الحوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» مطابع الإسلام» مرحع سابق» ج٤»‏ ص ص۲-۳۳٤٠.‏ 

المستندات تعبر عن البضاعة بعد تعينها للمشتري» وتخول للمشتري التصرف بالبضاعة. وقد تجاوزنا هنا مناقشة مسألة 
القبض والحيازة لاتصاها بعقد البيع» غير أنه من الملاحظ أن شروط القبض متحققة في البيوع الدوليةء والقي نقلنا شروط التسليم 
فيها حى عنوان المصطلحات التجارية. وقي الحالات التي لا يتم فيها تعيين البضاعة للمشتري مثل أن تكون البضاعة مشاعة 
لعدة مشترين» فقد نصت اللائحة على بقائها على عهدة البائع. 


AY 


۹ ) ومن المقرر أنه لا يجوز اشتراط بقاء البائع حتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الفمن المؤحل إلى أحل آخحر 
معين'. لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل» فلا يسقط حق الآحر'"'. وهو الصحيح من 
المذهب لدى الحنابلة '"' 


المبحث الثاني: ماذا يترتب على إخلال المشتري بأداء الثمن الحال؟ 


٠١‏ ) اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المشتري موسرا فإنه حبر على أداء الشمن الحال» كما ذهب الجمهور في 
الجحملة إلى أن للبائع حق الفسخ إذا كان المشتري مفلساء أو كان الثمن غائبا عن البلد مسافة القصر. 
وذهب الحنفية إلى أنه ليس ا حق الفسخ» لأنه يمكنه التقاضي على حقه» وهو في هذه الحالة كغيره 

من الدائنين» وهذا ما لم يشترط خيار النقد بأن يقول مثلا: إن لم تدفع الثمن في موعد كذا فلا بيع 
بيننا""'. وفصل الشافعية والحنابلة فيما إذا كان الثمن غائبا عن البلد مسافة وكان المشتري معسراء فللبائع 
الفسخ والرحوع في عين ماله» وكذلك الحال إن كان الثمن غائبا عن البلد قريبا ف أحد الوحهين» والوحه 
الثاني لا يثبت يثبت له حيار الفسخ لأنه كالحاضر قي بيته أو بلده فيحجر على المشتري ف المبيع وسائر ماله 
حى يسلم الثمن لئلا يتصرف قي ماله تصرفا يضر بالبائع . 


المبحث الثالث: حكم شرط إقامة كفيل بالنمن وماذا يترتب على عدم الوفاء 


به 


۱( عند الحنابلة: يعد شرط إقامة كفيل معين بالتمن شرطا صحیحا لازما وهو من نوع الشرط الذي تتعلق 
به مصلحة العقد كاشتراط صفة ق الثمن کتأحیله کله أو بعضه» أو رهن به أو کفیا معین به» أو اشتراط 


\o۷ 


علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء دار إحياء التراث» الدوحة» ط۲» ج۲» ص۷٥‏ . 

'وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقيهة» حرف الباءء بيع» أحكام مشتركة بين المبيع والثمن» فقرة رقم ٦ ٠‏ /د. 
علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء مرحع سابق» ج۲» ص٦ .٥‏ 

علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرجع سابق» ج۱۱» ص۹۱٤.‏ 

' وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» حرف الباءء بيع» أحكام مشتركة بين المبيع والثمن» فقرة٤ ٦‏ . 

مس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبیر» مرحع سابق» ج۱۱» ص ص۸۸٤-۹٩۸٤.‏ 
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صفة مقصودة في المبيع. فالشرط صحيح ويلزم الوفاء به. فإن وف به لزم» وإلا فللمشترط الفسخ لفواته» 
أو أرش فقد الصفة» فإن تعذر الرد تعين أرش فقد الصفة كالمعيب إذا تلف عند المشتري" '. 

وقال ابن قدامة في هذا الشأن:“"' "فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به". وقال في إشارة إلى الشرط من 
مقتضى العقد» والشرط من مصلحة العقد""': "ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا". وقال في 
الشرح الكبير بعد ذكر الشرط ""': "فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به» فإن لم يف به فللمشتري الفسخ 
والرحوع بالثمن» أو الرضا به؛ لأنه شرط وصفا مرغوبا فيه فصار الشرط مستحقا". وجحاء في منتهى 
الإرادات""": "ويلزم» فإن وف به» وإلا فله الفسخ» أو أرش فقد الصفة» وإن تعذر رذ تعين أرشٌ". ويي 
حاشية النجدي: 'قوله: أو أرش فقد الصفة»ء بأن يقوم المبيع متصفا بتلك الصفة» وتعرف قيمته» ثم 
يقوم حاليا منها» وتعرف قيمته» ويسقط من الثمن بنسبة ذلك". وقي الإنصاف: إن لم يتعذر الرد فليس 
له إلا الفسخ لا غيرء وهو أحد الوحهين» والصحيح من المذهب أن له الفسخ أو أرش فقد الصفة. وقال 
فى توحيه هذا القول: حيث صححنا الشرط وفقد“ . 

وقال تي الإنصاف بشأن شرط الرهن والكفيل بالثمن""': "من شرط صححته أن يكونا معينين» فإن م 
يعينهماء لم يصح» وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة» ويلزم بتسليم رهن المعين» إن قيل: يُلزم بالعقد. 
وق المنتخحب: هل بيبطل بيع ببطلان رهن فيه كجهالة الثمن» أم لاء كمهر قي نكاح؟ فيه احتمالان". 
وعند الحنفية: عد شرط إعطاء البائع كفيلا بالشمن» أو رهنا بالشمن شرطا م يقتضيه العقد ول يرد به 
الشرع لكنه يلائم العقد ويوافقه. وهو إما أن يكن معلوما بالإشارة أو التسمية أو لم يكن معلوما بهماء 
فإن لم يكن معلوما "كان البيع فاسداء لأن هذه حهالة تفضي إلى منازعة مانعة عن التسليم والتسلم. 
وأما إذا كان معلوما بالإشارة أو بالتسمية فالقياس أن لا يجوز البيع» وبه أخحذ زفر» وفي الاستحسان يجوز» 


وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية» حرف الباءء بيع» بيع وشرط فقرة: ۲۸. 

موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» مرحع سابق» ج٦»‏ ص۳٣۲٠.‏ 

موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» مرحع سابق» ج٦»‏ ص۳٣۲٠.‏ 

تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج١١ .٠٠٠‏ 

تقي الدين محمد أحهد الفتوحي» منتهى الإرادات» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۱۹٤۱ء‏ ج۲» ۲۸۷. 
علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج۱۱» ص ص٦۷-۲۰٠٠.‏ 

علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج١١» .٠١۷‏ 


۸۹ 


OS 


(TY 


وهو قول علمائناء وهو الصحيح" '"'. وذكر الزرقا رهه الله أن الاجتهاد الحنفي استشنى من المنع ثلاثة 
أنواع من الشروط فيعتبرها صحيحة لازمة» وذكر منها: الشرط الذي يلائم العقد كاشتراط البائع على 
المشتري تقدم كفيل أو رهن بالثمن المؤحل» لأنه توثيق له'". 

توحيه رأي الحنفية: "لأن الرهن والكفيل بالثمن شرعا توثيقا للدين» فكان منزلة اشتراط الحودة في الثمن» 
فيكون شرطا مقررا لما يقتضيه العقد معن """'. 

والأصل عند الحنفية أنه إذا امتنع العاقد عن الوفاء بشرط التزم به للعاقد الآحر في العقد -وكان شرطا 
صحيحا- أن يتوصل المشترط إلى تنفيذه بالرحوع إلى القضاء ليوقي المتحلف عن الشرط حبرا إذا كان 
الشرط يمكن الإحبار عليه» بخلاف ما لا يعكن إجبار الممتنع على فعله -كالتزامه بأن يقدم رهنا لأنه 
تبرع» ولا ينعقد إلا بالتراضي - فهنا يبتون خيار فوات الشرط» ويعبرون عنه بأن له حق فسخ العقد. 
ومثله الرهن تقد الكفيل المشروط ""'. "فإن م يفعل المشتري شيئا من ذلك فلابائع أن يفسخ البيع لأنه 
فات غرضه» فلا يكون العقد لازماء فله أن يفسخ""'. ووفقا للزرقا ره الله: "يختل تنفيذ البيع احتلالا 
لا عكن تلافيه عن طريق القضاء» فيختل تبعا له الرضى السابق من البائع» لأنه م يبع إلى على أساس 
تقد الرهن أو الكفيل» فيمنح حق إبطال البيع إن شاء""""'. 


ل علاءِ الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءی مرحع سابق» ج٣“‏ ص۰ ۷. 


مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» ط ۰۱۹٦۸‏ ج٠»‏ ص ص۷۷٤-۷۸٤.‏ 

علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۲» ص٠۷.‏ 

مصطفى أحد الزرقاء المدخل الفقهي العام» ج٠»‏ ص ص۲١٠١٤-١١٠.‏ الخيار وأثره في العقود» ص٠٠۷.‏ 

علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۲» ص۷۲. 

مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» مرحع سابق» ج١»‏ ص١١٠٠٤.‏ وميز الزرقا رحهمه الله في هذا الشأن بين احتلال 
التنفيذ والإحلال به» أما الاحتلال فهو ما يكون نتيجة لحادث لا محال معه لتنفيذ العقد على الشكل الذي تم عليه التراضي» 
وذلك كما قي حالة تفرق الصفقة ملاك بعض البيع أو استحقاقه» وهذا الاحتلاف يعيب الرضا دائماء ويسوغ إبطال العقد. أما 
الإحلال بالتنفيذ فهو الذي يكون امتناع من أحد العاقدين عن تنفيذ العقد بالشكل الذي تم عليه التراضي أي تعنت من أحد 
العاقدين عن التنفيذ وهو قادر عليه» وهذا الإحلال لا يؤدي دائما وحتما إلى تعيب رضى الآخحر وتخييره قي إبطال العقد كما قي 
حالة الاحتلال» بل يعيز بين حالتين: إما أن يكون من الممكن إجبار الممتنع على التنفيذ العيني بقوة القضاء ومن ثم لا يعيب 
الرضاء وإما أن لا يعكن فيه إحبار الممتنع» فيعود عندئذ هذا الإحلال بتأثير منعطف على الرضى السابق فيعينه ويجيز إبطال 
العقد. 


۷ وهذا إنما حاز عند الحنفية استحسانا "إذا كان الكفيل حاضرا في المجلس وقبل» فأما إذا كان غائبا فإنه لا 
يجوز» وإن بلغه الخبر فقبل» لأن وحوب الثمن في ذمة الكفيل مضاف إلى البيع» فيصير الكفيل ممنزلة 
المشتري إذا كانت الكفالة مشروطة في البيع» وحضرة المشتري في الحلس شرط لصحة الإيجاب من البائع» 
ولا يتوقف إلى ما وراء المحلس» فكذلك حضرة الكفيل» بخلاف الرهن"""'. وقال في سياق اشتراط الحوالة 
ف البيع: "ثم إذا كان الكفيل والحتال عليه غائبين عن المحلس فلم يحضرا حت افترق العاقدان» فلا يصح 
البيع إلا بإيجاب مبتدأء لأن تمام العقد يقف على قبول الكفيل والحتال عليه» فجعل كأن القبول لم يوحد 
من المشتري في امجحلس» ولو حضرا في ابحلس» وقبلاء حاز ٠‏ . 

۸) عند الشافعية: عد شرط الرهن أو الكفيل مثل بعتك هذا بثمن في ذمتك بشرط أن ترهني عليه كذاء أو 
یرضی إلا به» فان : يحصل الوفاء بالشرط ثبت الخیار» وجعلوا ضمن الخيارات»› "الخيار للامتناع 2 
الوفاء بالشرط الصحيح» كشرط رهن» أو كفيل عن عوضص بالذمة"“ '. 


المبحث الرابع: حکم عقد ابيع بشرط الكفيل من حيث اللزوم وقابلية 
e 1‏ 
۹) حكم البيع إن حاء باتا من غير حيار ثبوت الملك ق المبيع للمشتري وثبوت الملك ق الثمن للبائع""'. 
الشرط التقييدي'“'» والشرط التقييدي هو "التزام مر : يوحد ي أمر قد وجد' والعقد ق حالة 


علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۲» ص ص٠۷-١۷.‏ 
علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء مرحع سابق» ج۲» ص٣۷.‏ 

محمد الحجار» فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية, دار ابن حزم» بيروت» ط١‏ 
۸ ج٥»‏ ص۱۹ . 

علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۲» ص٠ .٠‏ 

ومقتضى التعليق بالشرط أن البيع عدم قبل وقوع الشرط المعلق عليه ومقتضى الإضافة للمستقبل تأحيل حكم العقد. 
مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» مرجع سابق» ج٠»‏ ص٤ .١١‏ 

مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» مرجع سابق» ج٠‏ ص٦ .٠٠‏ (نقلا عن حاشية الحموي على الأشباه: 
الفن۳» ج۲» ص٤ .)٠۲‏ 


۹۱ 


التقييد "منجز مبرم ليس معلقا على شيءء لأن معنى التقييد يشعر بوجود الأمر المقيد""' وقد تناولنا 
قبل التصرف قي حالة فوات الشرط أي امتناع المشتري عن الوفاء به“"'. ويؤيد هذا الرأي الواقع والقواعد 
القانونية السابق تناو ما في القسم الأولء فالعقد لا يتضمن تعليقا على فتح الاعتمادء ولا يتضمن شرط 
الخيار» ولم تتجه إرادة العاقدين إلى التعليق أو الخيار. 


المبحث الخامس: مراجعة لموضوع عقد البيع الدولي السابق على فتح 
الاعتماد المستندي 


0 0 


مفدمه: 


)٠١‏ يتصل هذا الموضوع بعقد البيع السابق على فتح الاعتماد. وعقد البيع الدولي على نحو منفصل يتطلب 
دراسة مستقلة عن الاعتماد المستندي بغرض استكشاف طيعته من نواحي عديدة» منها: تأحيل 
البدلين» هل المبيع معين أو موصوف الذمة» هل صور القبض والحيازة للمبيع مقبولة» القبض والحيازة 
بالتعيين» دلالة المستندات على البضاعة» أثر حيار الرؤية وخيار فوات الوصف ف حالة بيع المملوك المعين 
على الصفة» اشتراط المعاينة من شركة تفتيش دولية» وهل تقوم مقام المعاينة للمبيع من قبل المشتري» 
حكم شرط النقل» وشرط التأمين» ترك جال للتفاوت ف قيمة البضاعة» أو كميتها أو سعر الوحدة منهاء 
البضاعة محل العقد» ونحو ذلك نما كشفته الدراسة المبدئية لعقود البيع الدولية التي تم إجراؤها في القسم 
الأول تحت عنوان المصطلحات التجارية. والبحث هنا يتناول الحد الأدن الضروري من ذلك في ضوء في 
ضوء المعلومات المستقاة من الدراسة الفنية. وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تأجيل البدلين في عقد الييع 
المطلب الثاني: هل المبيع معین آو موصوف في الذمة؟ 


مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقهي العام» مرجع سابق»ج٠»‏ ص۷٠٠.‏ 

أحال الدكتور عبد الستار أبو غدة إلى حيار العيب في بعض الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط ومنها أثره على حكم 
العقد» وبشأن خيار العيب يقول (نقلا عن المراجع الحنفية): إن وحود خيار العيب في العقد لا أثر له على حكم العقد الذي 
هو انتقال الملك» فملك البيع ينبت للمشتري وملك الثمن ينتقل إلى البائع قي الحال» لأن ركن البيع مطلق عن الشرط. والثابت 
بدلالة النص شرط السلامة لا شرط السبب (كما ق خيار الشرط) ولا شرط الحكم (كما في حيار الرؤية) وأثر شرط السلامة 
يقتصر على منع لزوم العقد ولا سلطان له على منع أصل حكم العقد. (الخيار وأثره ق العقود» ص ص٤ .)١٠١-٤١‏ 
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المطلب الثالث: هل المبيع مملوك للبائع أم لا؟ 
المطلب الرابع: ماذا تمل قيمة الاعتماد؟ 
المطلب الخامس: إحالات مرجعية. 


المطلب الأول: تأجيل البدلين في عقد الييع 

أما من حيث تأحيل البدلين» فعقد البيع الدولي أو المحلي السابق على فتح الاعتماد المستندي عقد منجز 
ميرم كما سلف بيانه» ومن المعلوم بالضرورة أن هذا العقد قد ينطوي على تأجيل البدلين معاء لأن من 
شروطه فتح اعتماد مستندي بغرض الالتزام بدفع الثمن خلال مدة لا تتجاوز تاريخا معينا من تاريخ 
إبرامه» ومن شروطه أيضا أن يتم شحن البضاعة وتقدم المستندات للبنك خلال مدة لا تتجاوز تاريخا 
معينا من تاريخ إبرامه. والأصل ف التاريخ الأول أن يكون سابقا لتاريخ الشحن ممدة معقولة حت يطمئن 
البائع إلى وفاء المشتري بشرط فتح الاعتماد قبل أن يقدم على الشحن» كما أن الأصل ي تاريخ الشحن 
أن يتم في خلال مدة صلاحية الاعتماد وني تاريخ يمكن البائع من إعداد المستندات اللازمة وتقدمها 
للبنك خلال مدة صلاحية الاعتماد. ومن المفيد أن نتذكر أن بعض عقود البيع تتضمن دفعة مقدمة 
مباشرة عند العقد لا تدحل قي قيمة الاعتماد المستندي» وللمشتري وسائله ق الحصول على الضمان 
المقابل لاسترداد في حالة إحلال البائع بالتزاماته مثل أن يطلب حطاب ضمان مقابل بقيمتها من بنك 
البائع لصالحه. أي أن الاعتماد قد ينطوي على جزء من قيمة العقد. 


المطلب الثاني: هل المبيع معين أو موصوف في الذمة؟ 
وأما من حيث كون المبيع معينا أو موصوفا قي الذمة فكل الاحتمالات واردة»» والغالب أن يكون محل 
العقد موصوفا قي الذمة» ومن ذلك أن يكون مواد سيتم تصنيعها وتتطلب تويلا مرحليا ومتدرحا قد بمتد 
إلى ما بعد التصنيع والشحن والتركيب والتشغيل واختبار الصلاحية» ويغطي الاعتماد مثل هذا النوع من 
خلال اعتماد الدفعة المقدمة» وأي نوع آخر من الاعتماد تؤحل فيه بعض الدفعات على شرط التسليم» 
أو على شرط مطابقة لشروط عقد البيع» أو على شرط الركيب» أو على شرط الصلاحية» وكلها يتم 
إثباقا بمستندات وشهادات موثقة منصوص عليها في الاعتماد ويقدمها أحد طرفي العقد للبنك 
لاستحقاق قيمتها للبائع. وبالتالي ينضم إلى صفة العقد هنا أنه بيع ما لا بعلك» إذا كان المعقود عليه لا 


و 
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يتطلب صناعة» ولا ينطبق عليه شرط السلم من حيث تعجيل رأس المال ق مجلس العقد» أي مؤحل 


المطلب الثالثن: هل المبيع مملوك للبائع ام ل١؟‏ 
وقد يكون حل العقد بضاعة حاهزة» ق ملك البائع أو ي ملك غيره من الموردين» كما تنم عن ذلك 
الاعتمادات الضخمة التق تنطوي على شحنات متعددة» أو أنواع الاعتماد الأحرى كالاعتماد الدائري 
والاعتماد القابل للتحويل والاعتماد الظهير. 

المطلب الرابع: ماذا تمثل قيمة الاعتماد؟ 

ومن حيث قيمة الاعتماد قد تكون نمنا لقيمة البضاعة» أو لجزء منهاء وهذا الثمن قد يكون حقيقيا يعبر 
عن الثمن السوقي للبضاعة» وقد يكون أكثر بكثير من قيمتها يستخدمه المستورد لأغراض العملات 
للخارج» وقد يكون أقل بكثير من قيمتها يستخدمه المستورد للتهرب من الرسوم الجمركية. 
وقد يكون المستفيد من قيمة الاعتماد هو البائع» وهو الغالب» وهو الذي تثور بشأنه الإشكالات السابق 
إيرادها» وقد يكون المستفيد هو الوكيل للمشتري» وقد يكون المشتري "صاحب العمل" قي عقود للمقاولة 
كما هو الجال في اعتماد الضمان المعد للاستخدام. كماقد يكون المقاول نفسه» وق هذه الحالة 
الأحيرة يكون في حکم البائع. 
ومن حيث البضاعة محل عقد البيع المغطى باعتماد مستندي قد تكون بضاعة غير مباحة شرعاء أو 
وغير ذلك التعقيدات التي تترك لدراسة مستقلة لعقد البيع الدولي. 


المطلب الخامس: إحالات مرجعية 
نظرا لأن تخصص البحث في الاعتماد المستندي يضيق عن تناول مختلف هذه الموضوعات فأني أحيل 
بشأنا إلى عدد من القرارات والفتاوى على نحو ما سيأ في الفقرات التالية. 


أحيل إلى قرارات جحمع الفقه الإسلامي بجدة فيما بخص الموضوعات الآتية: القبض» صوره وبخاصة 
المعاصرة ورقمه »)۸١(‏ عقود التوريد والمقاولات ورقمه »)۱٠۷(‏ . وأشير إلى توصية الندوة الفقهية الثانية 
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لبيت التمويل الكويتي» بشأن بيع التعاطي والاستجرار وتطبيقانا ني عقود التعهدات والتوريدرات ٠“‏ كما 
أشير إلى قراري الميفة الشرعية الشركة الراححي المصرفية بشأن السلم والاستصناع برقم )٤۸ »٤١(‏ وإلى 
قراریها رقم (۲۳۰» )۲۳٢‏ بشأن حواز تأحيل تسليم البضاعة والثمن (البدلين) إذا كان المبيع معينا وليس 
ملتزما به ف الذمة كيلا لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ» وبشرط أن يدخل المبيع في عهدة شركة 
الراححي. وإلى قراريها رقم )٠٠١ »۳١۸(‏ بشأن نحقق القبض والحيازة للمبيع من قبل الشركة مجرد 
التعيين'" . 

أشار الشيخ مصطفى الزرقا رمه الله في تعليقات له على شرط السلم"" إلى أن بيع البضاعة مؤحلة 
التسليم ليس دائما من قبيل السلم الذي يكون فيه المبيع غير معين بالذات» بل معين بالنوع فقط» وملتزم 
به في الذمة التزام الديون» فقد تكون البضاعة معينة بالذات» ومؤحلة التسليم» ولو كانت غير حاضرة 
وقت العقد» وذلك كما لو باع أحد بثمن أو قسط مالا معينا بدايته [هكذا في الأصل] (كسيارته أو بيته 
مثلا) مؤحل التسليم إلى أحل معلوم. فهذا ليس سلما لأن المبيع فيه معين بذاته غير ملتزم قي الذمة التزام 
الديون» وني هذا الحال يجوز تأجيل الشمن كلا أو بعضا إلى حين تسليم المبيع» إلى أجل أقرب أو أبعدء 
وهذا مؤيد في اشتراط جابر ظهر البعير إلى المدينة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمه الثمن بعد 
وصوهما إلى المدينة حيث تسلم منه البعير. 

حاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني (فتوى رقم٠۲)‏ قي إطار مناقشة 
الدفع نظير المستندات» أن المستورد ملك البضاعة بمجرد تمام العقد بالإيجاب والقبول» ودفع الثمن ليس 
شرطا قي انتقال الملكية إليه بالعقد» والبيع الذي يتم بين المستورد والمصدر سواء وصلت البضاعة 
(بورسودان) أو لم تصل» هو من بيع الغائب على الصفة لأن المستورد لا يرى البضاعة وقت الشراء وإغا 
يصفها له البائع أو يطلب التاحر المستورد بضاعة بصفة معينة ويوافق المصدر عليها وقد يكون هذا البيع 


“ بيت التمويل الكويتي» أعمال الندوة الفقهية الأولی لبیت التمویل الکويتي» ۱۱-۷ /رحب» ۰۷٤١ه»‏ ص۲٠١.‏ 
1۸٨‏ تنظر في : 
جحمع الفقه الإسلامي» قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي للدورات ٠١-١‏ دار القلم دمشق» ط۲» .٠٤١١۸‏ 
شركة الراححي المصرفية للاستشمار» قرارات الهيئة الشرعية» وهي مطبوعة حت القرار۷١٠.‏ 


1 مدرحة قي ملحق قي: بيت التمويل الكويتي» الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية» ۰۱۹۸٩‏ ص ص۱۷١-۸٠ه.‏ 


40° 


من البيع بالنموذج -البيع بالعينة- إذا أرسل المصدر عينة من البضاعة وكل من بيع الغائب على الصفة 
والبيع بالنموذج جائز شرعا عند جمهور الفقهاء“ '. 
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مدرج في: مجحموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» ط۱» ۰۱۹۹۸ ص ص۳۲۱» ۳۲۳. وينظر في هذا الشأن 


حيار الرؤية في: الخیار وأثره ف العقود» ص ص۳ ۹٤-۸١ه٠.‏ 
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الفصل الغالث: استعراض للأحكام الشرعية للكفالة والرهن 
والوكالة والحوالة. 


من خلال العرض القانون والفي للاعتماد المستندي ف القسم الأول من البحث» نرى أن النظر قي 
شرعية الاعتماد المستندي يتطلب رده إلى أحكام العقود الآتية: الكفالة» الرهن» والوكالةء والحوالة. وقد 
ترحح لدي القيام بمراحعة سريعة لأهم أحكام هذه العقود بالقدر التي تدعو الحاحة إليه منها قي تكييف 
ما يتعلق بالاعتماد المستندي» وذلك من خلال ستة مباحث هي: 

المبحث الأول: تصنيف العقود من حيث اللزوم وعدمه. 

المبحث الثاني: الكفالة (الضمان). 

المبحث الثالث: الأجر على الضمان. 

المبحث الرابع: الحوالة. 

المبحث الخامس: الوكالة. 

المبحث السادس: الرهن. 


البحث الأول: تصنیف العقود من حيیثٺ اللزوم وعدمه 


بالنظر إلى اللزوم وقابلية الفسخ فإن كلا من الرهن والكفالة عقد لازم بالنسبة إلى الراهن والكفيل» وغير 
لازمين بالنسبة إلى الدائن المرتعنء والمكفول له» لأغما لمصلحته الشخصية توثيقا لحقه» فله التخلي عن 
توثيق دينه مق شاء بفسخ الرهن والكفالة. أما الوكالة فهي عقد غير لازم أصلا بحق كلا الطرفين؛ 
فيملك كل منهما الرحوع والإلغاء» (إلا إذا تعلق بها حق شخحص ثالث تصبح لازمة ومتنع العزل والفسخ 
بلا رضا ذلك الشخحص) وأما الحوالة فعقد لازم لكلا الطرفين» فلا يسوغ لأحد الطرفين أن يتحلل منها 
ارش ا 


8 مصطفی أحمد الزرقاء المدخحل الفقهي العام» مرحع سابق» جا ص ص .(o\l—fo0 ۰٥۷۸-٥۷۷‏ 


9Y 


(TEY 


(T٤ 


(<o 


5 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


0 


3 


¥ 


۹۸ 


۹۹ 


المبحث الثاني: الكفالة (الضمان)"" 


تعريف الضمان وأركانه: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام احق فيثبت قي ذمتهما 
جميعا» ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما"'"'. "ولا بد قي الضمان من ضامن» ومضمون عنه» 
ومضمون له"""'. وعند الشافعية أركان الضمان ما دكر» ومال مضمون» وصيغة تدل على الالتزام» مثل 
ضمنت الألف» أو دينك على فلان» أو تحملته""'. أو "أن يقول الكفيل للطالب: دعه فأنا ضامن ما 
عليه» أو كفيل بذلك» أو قبيلء أو زعيم» أو هو علي» أو علي» أو هو لك عندي» أو هو لك قبلي"“'. 
وف الإنصاف: "وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا" '. 
رضا أطراف الضمان: "لا يصح الضمان إلا برضا الضامن» ... ولا يعتبر رضا المضمون له. وقال أبو 
فة حح بتر أنه ات هال لآدمي» فلم يشت إلا برضاة أو رضا من ینوب عنه» کالبیع 
والشراء. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين. ... و لا يعتبر رضا المضمون عنه. لا نعلم فيه خحلافا؛ 
لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه» صح» فكذلك» إذا ضمن عنه"""'. وجاء لدى الشافعية مثل 
ما نقل عنهم""'. وتوحيههم للرأي بعدم اعتبار رضا المضمون له 
تأکیدا» فیصح مع سکوته ولکنه يرتد إن رده"""'. وأما توحيههم للرأي باعتبار رضاه: "لأنه إثبات مال 
في الذمة بعقد لازم فشرط رضاه كالثمن في عقد البيع '" . 


رجوع الضامن على المضمون عنه مشروط بالإذن له في الضمان: جاء عند الشافعية في توحيه القول 
بعدم اعتبار رضا المضمون عنه: "إذ يجوز التبرع بأداء دين الغير من غير معرفته» ولا رضاه» وإذنه ولكن 


fn 


آن الضمان لا يضره» بل يزيد حقه 


۱ 


تعتمد في العرض مراجحع الحنابلة ثم تتلو مراحع المذاهب الأحرى قي إضافة أي أحكام ذات صلة عند الحاحة. 
شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٥-٠.‏ 

شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج١٠٠»‏ ص٠.‏ 

محمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص۲٤‏ . 

أ علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء مرحع سابق» ج۳» ص۳۹۹. 

٠‏ علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص۷. 

شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٠۲.‏ 

محمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص٣٤‏ . 

محمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص٣٤‏ . 

محمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص٠٤‏ . 
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لا يرع عليه إلا إن أذن قي الضمان" ". ولدى الحنفية: "أما إذا أدى فينظر: إن كان كفل» بغير 
أمره: فلا يرحع عندناء حلافا مالك لأنه تبرع بقضاء دين غيره» وان کفل بأمره» وهو ممن يجوز إقراره 
على نفسه بالدین وملك التبرع: پرحح ل 2 وتوجيه هذا الرأي للحنفية هو عخالطة القرض للكفالة 
على النحو الذي سيأن قي فقرة مستقلة. 
معرفة الضامن للطرفين الآخرين: "ولا يعتبر أن يعرفهما الضامن» وقال القاضي: يعتبر أن يعرفهما؛ 
ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أو لا؟ وليعرف المضمون له فيؤدي إليه" "". وجاء 
عند الشافعية: أنه يشترط أن يعرف الضامن المضمون له» ولا يشترط أن يعرف المضمون عنه" '. 
عدم براءة المضمون عنه من الدين: "المضمون عنه لا يبرا بنفس الضمان ... بل يثبت الحق قي ذمة 
الضامن مع بقائه تي ذمة المضمون عنه فعلى هذا لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما قي الحياة وبعد 
الوت" '. ومغله لدى الشافعية . وجاء مثله لدى الحنفية: "أما الكفالة بالديون فصحيحة بلا 
حلاف وصاحب الدين بالخيار: إن شاءِ طالب الأصيل» وإن شاءِ طالب الكفيل» ولا وجب براءة 
الأصيل عندنا وعند َك لیلی: پوجحب البراءة وهذا فاسد» انه یصیر الكفالة والحوالة سواء"' " 
فرق الضمان عن الحوالة: "الضمان مشتق من الضم بين الذمتين في تعلق الحق وثبوته فيهماء والحوالة 
من التحول» فتقتضى تحول الحقق عن مله إلى ذمة المحال عليه" '. 
متى تبراً ذمة الضامن: "فإن برئت ذمة المضمون عنه بقضاء أو إبراءء برئت ذمة الضامن» لا نعلم فيه 
حلافا لأنه تبع» ولأنه وثيقة» فإذا برئ الأصل» زالت الوثيقة كالرهن"*". "وإذا قال المكفول له للكفيل: 
أبرأتك من الكفالة برئ؛ لأنه حقه» فسقط بإسقاطه» كالدين"' ". وانظر الفقرة التالية. 


ا الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ج »٥‏ ص٣٤‏ . 
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علا الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءی مرحع سابق» ج“ ص۲ ٤۰‏ . 


مس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۱۳» ص۲۲-۲۱. 


1 محمد الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» a‏ ص٣٤‏ . 
" شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص۸-۷. 


ل الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ٤ ٤ص a‏ . 
علا الدين السمرقندي» تحفة الفقهاءء مرحع سابق» al‏ ص ۰ - Co‏ 


۰۷ شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبيرء مرحع سابق» ج٣۱‏ ص ۰ ١‏ 
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۰ °( متی يبرا المضمون عنه: "وان برئ الضامن» أو أُقر ببراءته» ل يبرا الملضمون عنه؟ لانه أصلء فلا يبرا 


(°1 


(oY 


۰۸ 


۰۹ 


ETE OE E r U SAREE A 
غير استيفاء» وأيهما قضى الحق برئا جميعا من المضمون له» لأنه حق واحد» فإذا استوقي مرة» زال تعلقه‎ 
بهماء كما لو استوني به رهن» وإن أحال أحدها الغريم برئا جميعا؛ لأن الحوالة كالقضاء" '". ومثله‎ 
الحنفية: "ولو أبراً الطالب الأصيلء» فقد برئا جميعا. وإن أبرأً الكفيل» برئ» دون الأصيل» سواء كان‎ 
ذلك بأمر المكفول عنه أو لا"'"".‎ 

ضمان الضامن: "ويصح ضمان دين الضامن نحو أن يضمن الضامن ضامن آحر؛ لأنه دين لازم تي 
ذمته» فصح ضمانه؛ كسائر الديون» ويثبت الحتق في ذمم الثلاة أيهم قضاه برئت ذنمهم كلهاء لأنه حق 
واحد فإذا قضي مرة سقط فلم يجب مرة أحرى. وإن أبراً الغرم المضمون عنه برئ الضامنان» لاما فرع» 
وإن أبراً الضامن الأول برئ الضامنان؛ لذلك» ولم يبرا الملضمون عنه لما تقدم» وإن أبراً الضامن الثا» برئ 
وحده. ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رحوع فيها" "'". ولدى الحنفية ق سياق التعليل قال: 
"لأن الكفالة عن الكفيل صحيحة""". 

محل الضمان: "ويصح الضمان في جميع الحقوق المالية الواجبةء والتي تؤول إلى الوحوب» كشمن المبيع في 
مدة الخيار وبعده""". وقال في موضع آحر: "ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واحبا إذا كان ماله إلى 
الوحوب» فلو قال ضمنت لك ما على فلان. أو ما اينه به. صح" "'". وشرح ف الإنصاف: "ولا 
كون الحق معلوما أي آيلا إلى العلم» ولا واحبا إذا كان مآله إلى الوحوب ... هذا المذهب"""". وحاء 


" شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج١٠»‏ ص١٠١.‏ 
" مس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج١۳٠»‏ ص۷۷. مع مراعاة أن الكفالة تفترق عن الضمان قي أما 


ببدن من عليه دين لدی الجحنابلة. ص۱٦‏ . 
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تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج١۳٠»‏ ص١١.‏ 
علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء مرحع سابق» ج۳» ص٣٠٤‏ . 

شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبیر» مرحع سابق» ج۱۳» ص۹٠أ۲-٠۲.‏ 
أ علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۳» ص۰۷٤‏ . 

تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبیر» مرحع سابق» ج۱۳» ص۲۹. 

" تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص۲۲. 
علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج۱۳» ص۲۲ . 
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لدى المالكية: "وصح ... بدین لازم أو آیل إليه" '. ومن هذا الباب أيضا انه "يصح ضمان ما 
يجحب» فلو قال ما أعطيت فلانا فهو علي. صح"" ٠"‏ وفسره: "قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه قي 
أنه يلزمه ما يلزمه» وأن ما يثبت في ذمة مضمونه يثبت في ذمته. وهذاكاف""'". وأشار ق التعليل 
للجواز ما ذكره في مسألة مشاهة بقوله: "لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة» فصح قي المجهول» 
كالنذر الإقرار" '. 


تكرار الضمان: جاء لدى الحنفية: "ولو باع ثانياء م يلزم الكفيل إلا تي كلماء وقيل يلزم» إلا ي 
إذا"'"". وحاء في التعليل: "...هو المذهب» والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار ق كلما وعلى عدمها 
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لزوم الضمان وهل يفتقر إلى قبول المضمون له: "ولا يدحل الضمان والكفالة حيار؛ لأن الخيار 
عل ليعرف ما فيه الحظ» والضمين والكفيل دحلا على أنه لا حظ ممماء ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبولء 
فلم يدحله حيار کالنذر. وبهذا قال ابو حنيفة» والشافعى . ولا نعلم ف لاق" 


حكم شرط الخيار في الكفالة: "فإن شرط الخيار فيهما قال القاضي: تبطل. وهو مذهب الشافعي؛ 
لأنه شرط يناقي مقتضاها» ففسدت» كما لو شرط أن لا يؤدي عن المكفول به» وذلك لأن مقتضى 
الضمان والكفالة لزوم ما ضمنه أو كفل به» والخيار ينافي ذلك. ويحتمل أن يبطل الشرط وحده» كما 
قلنا ف الشروط الفاسدة قي البيع. ولو أقر أنه كفل بشرط الخيارء لزمته الكفالة» وبطل الشرط؛ لأنه 
وصل بإقراره ما يبطله» فأشبه استفناء الكإ "“ '. 


تعليق الضمان (الكفالة: حاء لدى الحنفية أيضا: "أما إن علق الكفالة بشرط؛ فإن كان ذلك سببا 
لوحوب الحق» أو وسيلة إلى الأداء ق الجحملة» مل أن يقول: إذا قدم زيد» أو استحق المبيع» فالكفالة 


" أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي» مواهب الجليل من أدلة خليل» دار إحياء التراث» قطر» »۱٤١۷‏ ج٤»‏ ص١٠.‏ 
تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٤‏ ۲. 

تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٤‏ ۲. 

" تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٤۲.‏ 

ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرحع سابق» ج٤»‏ ص١أ٠٠.‏ 

ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرحع سابق» ج٤»‏ ص١أ٠٠.‏ 

شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبیر» مرحع سابق» ج۱۳» ص۹٥-٠٠.‏ 

" تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج١۳٠»‏ ص٠٠.‏ 
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حائزة» لأنه سبب للوصول إلى الأداء""". ووجهه عندهم: "فإنه يسمى تقييدا بالشرط لا تعليقا 
محضا"""". وعند الشافعية: "ولا يجوز تعليقه على شرط لأنه إبجاب مال لآدمي بعقد» فلم جز تعليقه 
علی شرط کالبیع"""". 

تأقيت الضمان (الكفالة): جاء في كتب الحنفية: "لا حلاف في جحواز الكفالة إلى أحل معلوم من 
الشهر والسنة ونحوها. أما إذا كفل إلى أحل جهول لا يشبه آجال الناس» مثل ججيء مطر وهبوب ريح 
فالأحل باطلء» والكفالة جائزة» لأن الكفالة وردت منجزةء لكن الأحل باطلء فلم يصح التأحيل فتبقى 
الكفالة حالة"""". 

متى يطالب الضامن المضمون عنه: لدى الحنفية: "الكفيل ليس له أن يطالب المكفول عنه بالمال 
قبل أن يؤدي عنه شيئاء إلا إن طولب: طالب المكفول عنه بالخلاص ""'. 


بم يرجع الضامن على المضمون عنه؟ بما أدى ام بما ضمن؟ جاء لدى الحنفية أيضا: "الكفيل 
يرحع بما ضمن لا يما أدى» لأنه ملك ما ف ذمة الأصيل» حت إنه إذا كان عليه دراهم صحاح حيدة» 
فأدى زيوفاء ووز به صاحب الدين» فإنه يرحع بالجياد. وكذا لو أدى عنها من المكيل والموزون أو 
العروض: فإنه يرحع بالدراهم جخلاف الوكيل بقضاء الدين: فإنه يرحع مما أدى» لا ما على الغرم» 
وبخلاف الصلح إذا صا من الألف على خسمائة: فأنه يرحع بخمسمائة لا بالألف» لأنه إسقاط 
البعض "'". وعند الحنابلة: "ويرحع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين نما قضى أو قذر الدين؛ 
لأنه إن كان الأقلٌ الدينء فالزائد م يكن واجباء فهو متبرع بأدائه» وإن كان المقضيْ أقل» فما يرحع ما 
غرم» وهمذا لو أبرأه غرمه لم يرحع بشيء» وإن دفع عن الدين عرضاء رحع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر 
الدين لذلك» وإن قضى المؤحل قبل أحله» لم يرحع به قبل أحله؛ لأنه لا يجب له أكثر نما كان للغرع. 
فإن أحاله» كانت الحوالة بمنزلة تقبيضه»ء ويرحع بالأقل نما أحال به أو قدر الدين» سواء قبض الغرم من 


علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج٠»‏ ص٥٠٠‏ . 

ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» مرحع سابق» ج٤»‏ ص١أ٠٠.‏ 
محمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص٤٤‏ . 

علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۳» ص٤ ٠٠٠-٤٠‏ . 
أ علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج٠»‏ ص٠١۰٠‏ . 

علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۳» ص٤ ٠١‏ . 
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احال عليه أو أبرأه» أو تعذر عليه الاستيفاء» لفلس أو مطل؛ لأن نفس الحوالة كالإقباض"'"". وسيأن 
بيان ذلك ق الحوالة. 

)٠‏ مخالطة القرض للضمان: "الكفالة قي حق المكفول عنه استقراض» وهو طلب القرض» والكفيل بالأداء 
مقرض للمكفول عنه ونائب عنه قي الأداء إلى المكفول له» وفي حق المكفول له تمليك ما في ذمة المكفول 
عله س الكفيل با آخحذه ن الالء فیرحع عليه ا أقرضه"" ". 


المبحث الثالث: الأجر على الضمان 


۰ 0 


مفدمه: 
(٦1‏ وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تحريم أخذ الأجر على الكفالة أو الضمان لدى الفقهاء 
المطلب الثاني: قرارات وفتاوى معاصرة بشأن الأجر على خطاب الضمان والتعليق عليها. 
المطلب الأول: تحريم أخذ الأجر على الكفالة أو الضمان لدى الفقهاء 
۲) سبق عند تناول الخيار في الكفالة أن الضمين والكفيل "دحلا على أنه لا حظ ممما" ولأن هذه المسألة 
لقيت اهتماما من بعض الباحثين فإنني اک بإيراد ما توصل إليه الشيخ عبد الرحمن الأطرم قي هذا 
الشأن ونصه: "اتفقت كلمة المتقدمين من فقهاء أهل السنة -فما وقفت عليه-: أنه لا يجوز أحذ 
العوض على الضمان مطلقاء عدا جملة حتملة عن إسحاق وردت في كلام ابن المنذر عند حكاية 
الإجماع". وبعد أن أورد نصوص الفقهاء قال: "ومن جحموع ما مر يظهر: اتفاق الفقهاء على المنع من 
أحذ العوض على الضمان إذا كان مشروطاء وحينعغذ فهل يبطل الضمان والشرط» أو الشرط فقط؟ 
قولان» كما هو واضح تي عباراتحم. أما إذا م يكن مشروطا فعامتهم على المنع سوى ما ورد عن إسحاق 
في قوله: (ما أعطاه من شيء فحسن)""". ولخالفة إسحاق رأى الشيخ علي الندوي أن من 
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موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» مرحع سابق» ۷» ص١۹.‏ 
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اللستحسن أن نقول أن المنع هو رأي جمهور الفقهاء“"". وف تعليل عدم الجواز وفقا لعامة الفقهاء أن 
الضمان عقد تبرع ولأنه يؤدي إلى قرض جر نفعا. : وفيما يلي نعرض لبعض الفتاوى والقرارات للمجامع 
والميعات الشرعية قى البنوك الإسلامية. 


المطلب الثاني: قرارات وفتاوى معاصرة بشأن الأجر على خطاب الضمان والتعليق عليها 

نشير ابتداء إلى أن البحث لا يعنى بتناول حطاب الضمان» ولا بالأحر على حطاب الضمان» وإغا 
الاغتهاد الستدى الاجر غلل الاأففاد المدي لك طا كان جات الضمات ى الأعماد الشخدي 
مشتركا مع جحانب الضمان قي حطاب الضمان وحب الاسئناس مما ورد من فتاوى وقرارات. 

)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأجر على خطاب الضمان: ترم الأجر على الضمان 
للشق الثاني من التعليل بعدم الحواز (السابق في الفقرة ٠۲‏ ۲) وهو كونه يؤدي إلى قرض جر منفعة هو ما 
جاء عليه قرار جحمع الفقه الإسلامي رقم ۱۲ )۲/٠١(‏ ونصه: "أولا: إن حطاب الضمان لا جوز أخحذ 
الأحر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم 
بدونه. ثانيا: إن المصاريف الإدارية لإصدار حطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا» مع مراعاة عدم الزيادة 
على أجر المثل» وقي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي» يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار حطاب 
الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء"". وقد بنى الحمع قراره على ما ورد في مقدمة 
القرار من أنه تبين له أن حطاب الضمان هو: "أولا: إن حطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي 
لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه» فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما 
يلزم حالا أو مآلاء وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان 
حطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة» والوكالة تصخ بأحر 
وبدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصاح المستفيد (المكفول عنه). ثانيا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد 
منه الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أحذ العوض على الكفالة» لأنه ق حالة أداء 
الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض» وذلك منوع شرعا". 


على أحد الندوي» حطاب "الضمان المصرق وحكم أخذ العوض عليه"» بحث غير منشور» ص١٠‏ . 


ممع الفقه اللإسلامي» قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي للدورات ۰۱۰-۹ دار القلم» دمشق» ط۲» ٤۱۸‏ ۱ه 
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(۲) التعليق على قرار مجمع الفقه الإسلامي: يلاحظ أن القرار أحاز أحذ المصاريف الإدارية غير أنا 
حتى في حالة التكييف بالوكالة لوحود الغطاء لا بحب أن تزيد عن المهمة الفعلية» وهذا موحب للتأمل من 
ناحيتين» الأولى: التكييف على أساس الوكالة لوحود الغطاءء وهذا محل نظر؛ لأن التكييف بالوكالة ينبني 
على تكييف الغطاء وهذا مفتقد قي قرار المحمع» والثانية: أنه وإن سلم بصحة التكييف بالوكالة في 
الغطاءء فلماذا يكون الأحر حسب للمهمة الفعلية ولا يكون نسبة من المبلغ؟ وقد سبق لنا نقل النص 
الفقي بجواز أن يكون الجعل في الوكالة كذلك. هل هذا مبني على محاذير تترتب على الجمع بين الوكالة 
والقرض؟ 

() قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستفمار: رأي الحمع الآنف الذكر هو ما 
توصلت إليه في الحملة الميئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار في قرارها رقم ۲۹ ونصه: )١("‏ 
إذا كان حطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة أحذ أجر على إصدار 
الخطاب» يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله» أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر 
ا لخطاب أن يطلب أحرا؛ لأنه سيتثمر مبلغ التغطية. )١(‏ وأما إذا كان غير مغطى أصلا فلا يظهر 
للهيئة حواز أحذ أحر على الضمان أو الكفالة؛ لأنه قد يؤدي إلى الربا إذا لم يدفع المكفول دينه» واضطر 
الكفيل الضامن إلى أدائه عنه حيث سيرجع عليه يما دفع عنه» ويبقى الأحر الذي تقاضاه -سابقا- ربا 
بلا مقابل» وما يؤدي إلى الحرام حرام. (۳) وأما إذا كان حطاب الضمان مغطى تغطية حزئية 
غير كاملة» فالذي يبدو أنه يجوز للضامن أن يأحذ أحرا على الجزء المغطى فقط» باعتبار أنه وكيل بخدمة 
هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده كما قي حالة التغطية الكاملة» وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز 
أحذ أجر عليه؛ لما سبق بيانه من أنه يؤدي إلى الرباء وعلى هذا فلا بأس على الشركة من أحذ أجر على 
الجزء المغطى. أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أحرا على ذلك؛ لأنه 
سيتثمر مبلغ اللجزء المغطى من الضمان» على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث» وأن اليئة 
تأمل في تحقق ذلك". 

)٤٠(‏ التعليق على قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستغمار: يثير قرار الميئة بعض 
الأسئلة» ففي المغطى بالكامل أجحازت أحذ أجر حسب الجهد» وقي غير المغطى م تجز أحذ أجر على 
الضمان (وهل حاز هذا في المغطى؟ ولاذا لا يكون أحذ أجر أي مصاريف حسب الجهد جائزا) ويي 
المغطى جزئيا أحازت أحذ أجحر على الجزء المغطى دون الجزء غير المغطى (وهل هذا الأحر لن يكون 
حسب الجهد كما سبق في المغطى؟ وإذا كان حسب الجحهد فهل أداء مقدار الغطاء الجزئي له تكلفة أقل 
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من أداء الغطاء الكامل؟). تم ربطت الميغة ف التوحيه إلى عدم أحذ أحر على الخطاب المغطى كليا أو 
حزئيا بأن الشركة ستستثمر مبلغ الغطاء» دون أن تبين تكييف هذا الغطاء وما يترتب على التكييف من 
أحقيتها قي استماره ومن يكون نماؤه قي هذه الحالة؟ ولعل ما توصلت إليه الميغة نفسها في قرارها ذي 
الرقم ٠٠١‏ ما يجيب على حانب مهم من عدم الوضوح. فقد قررت اليئة فيه 
الإدارية الحقيقية على حطاب الضمان سواء أكان مغطى أو غير مغطى» وأما حكم الأحر على الضمان 
نفسه فقد بينه قرار الميئة الشرعية ذو الرقم ۲۹" ''. 


احواز أحذ المصاريف 


(ه) فتوى رقم ١‏ لندوة البركة الثالغة: )١("‏ إن حواز حطابات الضمان مشروط بأن يكون مرتبطا 
بعشروعية الموضوع الذي يطلب حطاب الضمان لأجله. (۲) إن حطاب الضمان إذا كان بدون 
غطاء نقدي كامل فهو كفالة وجخضع لأحكامهاء وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة 
بالنسبة للشخحص المكفول» وأما بالنسبة للجهة المكفول ما فإن حطاب الضمان حينفذ كفالة. )۳( 
يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأحذ أجرا على حطاب الضمان يقدار ما يبذله من حهد وعمل إحرائي 
دون أن يربط الأحر بنسبة المبلغ الذي يصدر به حطاب الضمان. اا حاار غك 
حطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان» كماهو معمول به ق البنوك» فقد رأت اللجنة 
(بالأغلبية) أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف 
الحالات والتي طلب من المخحتصين في البنوك تقديمها للنظر فيهاء وخحاصة أن موضوع حطاب الضمان 
الملصرف مطروح للبحث لدى جحمع الفقه الإسلامي في حدة ومدرج في حدول أعماله للدورة القادمة". 


)١(‏ التعليق على فتوى ندوة البركة (۳/): مرة أحرى يرد ما أوردناه على قرار المحمع بالنسبة 
للتكييف على أساس الوكالة من حهة عدم جواز أن يكون الأحر نسبة من المبلغ حتى ف حالة المغطى 
من حهة أحرى. وكل هذا في ظل غياب أي تكييف للغطاء. وفوق هذا لا أحد مناسبة لإثارة السؤال 
بشأن ربط الأحر بنسبة المبلغ في حال الخطاب غير المغطى في الوقت الذي لم يجز ذلك في الخطاب 
المغطى» ولو أثير السؤال بشأن المغطى لكان أولى. ولعل فتوى رقم ٠١‏ لندوة البركة الثانية تؤيد 
ملاحظتق بشأن بناء التكييف على الوكالة على تكييف الغطاء أولا؛ فقد حاءت هذه الفتوى ردا على 
استفسار بشأن حواز أن يستثمر البنك الإسلامي مبلغ الغطاء النقدي لخطاب الضمان موافقة المودع 


" شركة الراححي المصرفية للاستشمار» قرارات الهيئة الشرعية» مرحع سابق» ج۳» ص۷۹٠.‏ 
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مضاربة بنفس الشروط التي يستفمر ها للمودعين؟ ونص الفتوى: "يجوز للبنك الإسلامي أن يستفمر 
بالمضاربة المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان الذي يصدره بنفس الشروط القي يستثمر يها 
للمودعين"""". فهذه الفتوى قائمة على احتمال أن مبلغ الغطاء رهن أو أمانة مرتبطة بالوكالة وني كليهما 
المبلغ ف ملك العميل وضمانه؛ فلا يحتمل أن يستأذن المالك ف التصرف قي ماله ما م يكن مرهوناء ولا 
شك أن المبلغ لم يكيف قرضاء وإلا كان على ضمان البنك وله استثماره ونغاؤه؟ فليتأمل! 

(۷) فتوی رقم ٠۳‏ من فتاوى بنك دبي الإسلامي: حاء قي الفتوى أن حطابات الضمان تتضمن 
وكالة وكفالة ووحاهة» ولذلك يجوز أحذ الأحر عليها باعتبارها وكالة قي بعض الحالات فضلا عن توافر 
شروط أحذ الأجر على الوحاهة فيهاء ويتعين تحديد الأجر يبلغ حدد يقدر بمعرفة لحنة من الخبراء ويراعى 
فيه الجهد الفعلي المبذول من جانب البنك ق الإصدار' . 

(۸): فتوی رقم ٩‏ من فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني: جاء في الفتوى أن حطاب الضمان 
غير المغطى عقد كفالة» والمغطى عقد كفالة ووكالة معاء وكالة بالنسبة لعلاقة البنك مع العميل» وكفالة 
لعلاقة البنك مع الطرف الثالث (المستفيد). ولا يجوز أحذ أحر في حالة الكفالة بينما يجوز في حالة 
الوكالة. وحلاصة الجواب حسب الفتوى: "جواز أحذ أجر على إصدار حطابات الضمان شريطة أن 
يكون هذا نظير ما يقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات ولا يجوز أن يأحذ 
البنك أجرا يجرد كونه ضامنا للعميل" “'. ولم تبين الفتوى نوع الأجحر هل هو مقطوع أو نسبةء والظاهر 
أنه مقطوع ما دام نظير الخدمة والله أعلم» وأما بخصوص التكييف بالوكالة فقد سبق التعليق عليها. 

)٩(‏ فتاوى بيت التمويل الكويت والتعليق عليها: الفتوى رقم ۲۸۲: "يجوز شرعا ربط الأحور 
المتفاوتة عن إصدار حطابات الضمان بنوعية الخطاب إذا كان هناك تفاوت في التكاليف الفعلية بين نوع 
وآخحر» وعدم حواز الربط بالزمن أو بالمبلغ مطلقا. وإذا كان حطاب الضمان يصدر من البداية لمدة 
سنتين مثلا فإنه يعامل معاملة حطاب الضمان الذي يصدر من البداية لمدة سنة. أما إذا صدر من 
البداية لسنة ثم طلب جحديده لسنة أخحرى فيجوز أحذ الأجر مقابل التجديد. أما بالنسبة لأحذ الأجر 
على الكفالة والقرض لا يجوز مطلقا. ولكن إذا تحمل المقرض أو الكفيل حهدا أو عملا أو تحمل غرامة 


محموعة دلة البركة» الفتاوى الاقتصادية» ط٤›‏ ۱۹۹۰ء ص۸٦.‏ 
مدرحة قي: جحموعة دلة البركة» فتاوی الخدمات المصرفية. ط١»‏ ۹ص ص 5۹ 


مدرحة في: محموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» ط۱» ۹١٤۱ء‏ ص ص١١٠١-١٠١٠.‏ 
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مالية فيجوز له نظير ذلك أحذ الأحر مقابل العمل والجهد ومقابل الغرامة التي غرمها"'“". ولكن كيف 
يستحق أحرا مقابل الغرامة؟ ألا يستحق العودة عليه بمبلغ الغرامة؟ وإذا عاد هل يأحذ أحرا؟ وإذا أحذ 
أحرا ألا يترتب الحذور نفسه على احتماع القرض والكفالة وهو كونه قرضا حر منفعة؟ 

)٠١(‏ حكم المشاركة في الضمان: جاء قي حواب رقم ۷۲ للدكتور عبد الستار أبو غدة في هذا 
الشأن: "ولا يجوز أحذ مقابل عن الضمان سواء انفرد الكفيل أو اشترك مع غيره وسواء كان ضمانه كليا 
أو حزئيا ... والسائغ فقط رسم إصدار الضمان دون ربط بالمبلغ أو الزمن""“. 


المبحث الرابع: الحوالة 


تعريف الحوالة: حاء لدى الشافعية: "عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة"“'. وأركاا: ميل» 
وهو من عليه الدين. وختال» وهو مستحق الدين على الحيل» وهو الدائن الذي يحال بدينه ليستوفيه 
من غير مدينه. وحال عليه» وهو من عليه دين الحيل» وهو الذي يلتزم بأداء دين امحيل للمحال. 
ER EEE a EE N gE a aa‏ 
رضا احيل وامحال» لا الحال عليه» لأنه حل الحق» واتفاق الدينين في الصفة والقدر والنوع والحلول 
والتأحيل““". وفرق الحنفية بين المقيدة وهي ما سبق» وبين المطلقة» وهي: "أن يحيل صاحب الدين على 
رحل» له مال عليه أو لم يكن» وقبل ذلك الرحل. فإن ۾ يکن عليه مال: يجب عليه أن يؤدي» وان 
كان عليه مال» ولم يقيد الحوالة به» بأن م يقل أحيله عليك مالي عليك ... وقبل الحتال عليه» فعليه 
أداء الألفين: ألف إلى الحيلء وألف إلى الحتال له» وللمحيل أن يطالبه بذلك الألف» لأنه م تتقيد 
الحوالة به" ". وللمرونة التي يتيحها تعريف الحنفية نكتفي بذكر حكمها لديهم في الفقرة التالية» وهو لا 
يخالف ما ورد لدى الحنابلة والشافعية ق الجوهر' '. 


بيت التمويل الكويتي» الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادیة» »۱۹۸۹-۱۹۷٩۹‏ ص۲۷۳. 

عبد الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعية» ج۲» ط۱» ۱۹۹۳ء ص١٠.‏ 

محمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص٠٠.‏ 

محمد الحجار» فتح العلام» مرجع سابق» جه» ص٠۳-٠٠.‏ 

علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۳» ص١١٤‏ . 

انظر: شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج٠٠»‏ ص٠۱-۹٩.‏ محمد الحجار» فتح العلام» مرحع 
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هل يرجع المحال على المحيل: جاء عند الحنفية: "الحوالة مبرئة عندنا حت يبرا الحيل من الدين 
الذي عليهء بالحوالة إلى الحتال عليه وللمحتال له أن يطالب الحتال عليه لا غير. وقال زفر: لا يبرأًء وله 
أن يطالبهماء» كما ق الكفالةء ... ثم ليس للمحتال أن يرحع على الىحيل إلا إذا توى ما على الحتال 
عليه» وذلك بطريقتين عند أبي حنيفة: بأن يموت الحتال عليه مفلساء أو يجحد الحتال عليه الحوالة 
ويحلف. وعندها: بمذين الطريقين» وبطريق ثالث» وهو أن يقضي القاضي بإفلاسه في حال الحياةء لأن 
القضاء بالإفلاس› صحیح عند ها يٿ حال الحياة» وعند ان حنيفة لا يصح . وعلی قول الشافعي: ل 
يعود الدين إلى الحيل أبداء والمسألة معروفة""“". وحاء لدى الحنابلة: "إذا صحت الحوالة برئت ذمة 
ا محيل» وانتقل الحق إلى ذمة امحال عليه» في قول عامة أهل العل"“. 

المبحث الخامس: الوكالة 
تعريف الوكالة: "الوكالة عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدحله النيابة ... [أو] هى عبارة 
عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة. ... [أو] هى عبارة عن استنابة الغير فيما 
تدخله النيابة"'“". وأركاا موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة '. 
الوكالة بأجر: "ويجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة» أو يعطيه من الألف شيئا معلوما""'. 


الوكيل أمين على ما يده: "الوكيل أمين على ما في يده من مال الموكل» فإن تلف قي يده من غير تفريط 
لم يضمن» لأنه نائب عن الموكل ف اليد والتصرف» فكان الهلاك في يده كاهلاك قي يد الموكل فلم 


YEY 


الوكالة عقد جائز: "الوكالة عقد جحائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه بلا نزاع"""". 


علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۳» ص٤ ٠٠١-٤١‏ . 
تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبير» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٠۹.‏ 
1 علا الدين (المرداوي)» الإنصاف. مرحع سابق» ج٣۱‏ ص٣۹ ٤۲‏ . 


و عمد الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ج٥»‏ ص٥ ٥‏ . 
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or 


علا الدين (المرداوي)» الإنصاف. مرحع سابق» ATE‏ ص۷٥٥‏ . 
ی الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ج٥»‏ ص٦‏ ° . 
علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج۳٠»‏ ص٦٦>.‏ 
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المبحث السادس: الرهن 


تعریفه: "تونقة دين بعين يمكن أحذه من نمنها إن تعذر الوفاء من غیره» قال الزرد كشي : تونقة دين بعین 
أو بدین»› على قول" '. ولدی الشافعية "عقد يتضصمن حعل عین مالية مَُمَولة ونيقة بدین» ستول منها 
عند تعذر الوفاء. وهو اسم للعقد» ويطلق على المرهون"'. وأركانه خمسة» راهن» ومرهون» ومرهون 


e 9 په»‎ 


شرط الدين المرهون به: "ويصح أحذ الرهن على كل دين واحب ق الجملة""". وحاء لدى الحنابلة 
أيضا: "ولا يخلو الرهن من ثلائثة أحوال» أحدهاء أن يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت 
تدعو الحاحة إلى أحذ الوثيقة به» ... الحال الثاني» أن يقع الرهن مع العقد الموحب للدين» فيقول: 
بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر» ترهنني عبدك سعدا فيقول: قبلت ذلك» فيصح أيضا. وبه قال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الحاحة داعية إلى ثبوته» ... الحال الثالث» أن يرهنه قبل الحق» 
فيقول» رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر المذهب. ... وهو مذهب 
الشافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح. ... وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق› 
فجاز عقدها قبل وجوبه» كالضمان» أو فجاز انعقادها على شيء يمحدث ف المستقبل كضمان 
الدرك""". ولدى الشافعية: شرط كونه دينا معلوما ثابتا لازما أي مستقرا ق الذمة'. 

شرط المرهون أن يكون مالا متقوما: جاء عند الحنفية: "فكل مال متقوم» يجوز أن يكون مبيعا؛ 
لأن حكمه ملك الحبس بالدين ليقضي منه الدين» إذا عجز عن القضاء إلا به» فلا بد من أن يكون 
مالا متقوما. وهمذا ... لا يجوز أن يكون الخمرء والخنزير رهنا سواء كان العاقدان مسلمين أو أحدها 


علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرحع سابق» ج۱۲» ص۹٠٠.‏ 


محمد الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ج٥»‏ ص٥۹‏ ۲ . 


ا محمد الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ج٥»‏ ص٣۹‏ ۲ . 


" علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف» مرجع سابق» ج۲٠»‏ ص٠٠٠.‏ 


موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» مرحع سابق» جا“ صن ص2522 وضمان الدرك: ان يصمن للمشتري الشمن 


إن حرج المبيع مستحقا لغير البائع".انظر حمد الحجار» فتح العلام» مرحع سابق» جه» ص٤٤‏ . 


1 حمد الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» چ9 ص٣۹‏ ۲ . 
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مسلما والآحر ذمياء لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء وإيفاء الدين من الخمر والخنزير لا جوز من المسلم 
وكذا الاستيفاء من المرتن المسلم '. 

هل يجوز أن يكون المرهون دينا: سبق قول الزركشي (الفقرة )۲۸٠‏ من الحنابلة في جحوازه "توثقة دين 
بعين أو بدين"» ولدى الشافعية يشترط فيه أن يكون عيناء فلا يكون الدين رهنا في دين» لأن الرهن 
للتوثق» وغير المقبوض لا وثوق به . 

هل يصح رهن النقد: جاء لدى الشافعية: 'ويصح إعارة النقد للرهن» ثم بعد حلول الدين» إن وف 
امالك فظاهرء وإن م يوف بيعت الدراهم بحنس حق المرتن إن لم تكن من جنسه» فإن كانت من 
حنسه جعلها له عوضا عن دينه""". وحاء ما يفيد الجواز عند الحنابلة عندما قالوا ببيع المرهون وجعل 
ننه رهنا قي عدة مواضع: 'ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤحل» ويباع ويجعل نمنه 
رهنا"“"". وحاء لدى المالكية: "لا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام 
أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتحن من النفع به ورد مثله""". وانظر النص المنقول 
عن الحنفية في الفقرة التالية. 

رهن ما في يد المرتهن: "وإن رهنه مالا ني يد المرتحن؛ عاريةء أو وديعة» أو غصباء أو نحوه» صح 
الرهن؛ لأنه مالك له يكن قبضه» فصح رهنه» كما لو كان قي يده. وظاهر كلام أحمد لزوم الرهن هاهنا 
بنفس العقد» من غير احتياج إلى أمر زائدء ... وإنغا يغير الحكم لا غير. وقال القاضي وأصحابه 


والشافعي: لا يصير رهنا حق تمضو مدة یتأتى قبضه فيه" '. 


1 علا الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء مرحع سابق» al‏ ص ص ٥ ٤-٥۳‏ . 
امك الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» a‏ ص۲۷ . 
۰ أحاز الشافعية رهن عين يصح بيعها "ولو مشاعا أي قابلة للبيع" فتح العلام/ ج٥»‏ ص٣۲‏ . ول يجز الحنفية رهن "المشاع 


I 


. لأنه لا يتحقق فيه التسليم" تحفة الفقهاء» ج٠»‏ ص٤‏ ه٠.‏ وحاء في الشرح الکبير» ج۱۲» ص ص۹٦۳-٠۳۷:‏ "ويصح 


رهن المشاع» وبه قال ابن أي ليلى والنخعي ومالك والأوزاعي والعنيري والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: لا يصح إلا أن 
يرهنه لشریکه او يرهنها الشریکان لرحل واحد» أو يرهن رحل داره من رحلین» فيقبضانا معا". 
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محمد الحجار» فتح العلامء» مرحع سابق» ج٥»‏ ص۲۷ . 
" شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۱۲» ص۸٠۳.‏ 
بي عبد الله محمد بن محمد (المغري)» مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل» دار الفکر» ط۲» ۱۹۷۸» جه» صه. 


شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الكبيرء مرحع سابق» ج۲ ۱» ص1 ٤۰١‏ . 
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رهن المضمون على المرتهن: "وإذا رهنه المضمون على المرتحن؛ كالغصوب» والعارية» ... صح وزال 
الضمان. وبه قال مالك» وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يزول الضمان» ويثبت حكم الرهن» والحكم 
الذي کان ثابتا فيه يبقى على حاله؛ لأنه لا تنافي بينهماء لدليل أنه لو تعدى ق الرهن صار مضموناء 
وهو رهن كما كان» فكذلك ابتداؤه» لأنه أحد حالتي الرهن"""'. 


الرهن أمانة في يد المرتهن: "وهو أمانة ف يد المرتمنء إن تلف بغير تعد منه» فلا شيء عليه» ولا 
يسقط بهلاكه شيء من دينه ... ولا نعلم قي ذلك خلافا""". ويشير الشيخ مصطفى الزرقا رمه الله 
إلى مسألة "هل يعتبر في قبض المرهون معنى الاستيفاء إلى حانب معنى الاستيثاق بسبب وضع الدائن 
المرتن يده على مال المدين وامتيازه بتقدمه على سائر الغرماء الآحرين ثي استيفاء دينه منه» فلا يكون 
جرد أمانة قي يده» بل هو أمانة من وحه ومضمون من وحه» وهذا ما عليه الاجتهاد الحنفي. فإذا تلف 
المرهون قي يد الدائن المرعن وكانت قيمته أكثر من الدين يسقط» وما زاد من قيمة المرهون يكون أمانة 
غير مضمونة"""". وجاء لدى الحنفية: "لو جنى المرتمن» على الرهن» أو غيزه» يجب عليه قيمته» أو مثله 
إن كان الرهن مثليا. ثم إن لم يكن الدين حالا: يكون رهنا مكانه» وإن كان الدين حالا أو حل: فإن 
كان مثل دينه في الجنس والصفة» يصير مرتحن مستوفيا لدينه» وإن كان هو للمتلف: يصير قصاصا بقدر 
الدين» ويترادان الفضل' . 


نماء المرهون: "ناء الرهن جيعه وغلاته تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل» وإذا احتيج لبيعه 
في وفاء الدين بيع مع الأصلء» وسواء ف ذلك المتصل ... والمنفصل كالكسب والأحرة ... وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدحل ف الرهن شيء من النماء المنفصل» ولا من الكسب؛ لأنه حق 
تعلق بالأصل يستوفي من نمنه فلا يسري إلى غيره"'". 


" مس الدين (ابن قدامة)ء الشرح الكبير» مرحع سابق» ج۲٠»‏ ص0۷٠٠.‏ وناقش بعد ذلك قول الإمام الشافعي بأغما 


متنافيان لأن يد الغاصب يد ضمان» ويد المرعن يد أمانة. 


1۸ 


" شس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۲٠»‏ ص٦٠٠٤.‏ 


مصطفى أحد الزرقاء المدخل الفقهي العام» مرحع سابق» ج۱» ص‌۷-۲۱۹٠۲.‏ 
8 علاءِ الدين السمرقندي» تحفة الفقهای مرحع سابق» ج“ ص۲ 1 . 
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تمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۱۲» ص ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 


٩۹‏ لزوم الرهن: "ولا يلزم الرهن إلا بالقبض» واستدامته شرط في اللزوم ... ويكون قبل القبض رهنا جائزا 
يجوز للراهن فسخه»ء وهذا قال أبو حنيفة» والشافعي ... وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد قبل 
القبض ' . 

)٠‏ كيف يقضي الراهن الدين: جاء لدى الحنفية: 'للراهن أن يمتنع من إيفاء الدين عند محل الأحل» حق 
يحضر المرتمن الرهن» لأنه رما يكون هالكا أو غائبا. فإذا أحضر الرهن يقال للراهن: سلم الدينإليه أولا م 
اقبض الرهن» حتى يتعين حقه» فيكون عينا بعين» كما في البيع"""". وحاء لديهم أيضا: "وليس للمرتن 
أن يبيع الرهن بدينه» إلا إذا سلطه الراهن على بيعه» أو سلط العدل على ذلك"“. 


۲ 


شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبیر» مرحع سابق» ج۰۱۲ صض‌۳۹۱-۳۹۰. 
علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء» مرحع سابق» ج۳» ص١٠-1۲.‏ 


2 علاءِ الدين السمرقندي» تحفة الفقهای مرحع سابق» ج٣“‏ ص °۷ . 
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الفصل الرابع: التكييف الشرعي للاعتماد المستندي وإصداره وتبليغه 
في ضوء العقود الشرعية. 


)١‏ يعتبر إصدار حطاب الاعتماد تنفيذا لعقد فتح الاعتمادء ويعكن أن يقال أن حطاب الاعتماد هو الوسيلة 
التي يعلم بها المستفيد أن البنك قد فتح اعتمادا لصالحه» حت يطمعن إلى تنفيذ الشرط قي عقد البيع» 
ويبداً من حانبه بتنفيذ ما حب عليه في عقد البيع» ويطالب الكفيل مما تعهد بالقيام به. ومذا تم دمج 
حطوة عقد الاعتماد وحطوة إصدار حطاب الاعتماد في هذا المبحث لعدم ظهور استقلاهما قي النظر 
الشرعي. 

۲ ) ويتناول هذا المبحث التكييف الشرعي للاعتماد المستندي من حلال المقارنة بين حصيلة القسم الفني من 
البحث» وبين حصيلة المراحعة السريعة للعقود الشرعية (الكفالة والوكالة والحوالة والرهن)» في الفصل 
السابق. وتتمثل مراحل المقارنة في أربع حطوات» الأولى: تحديد مواطن التشابه بين الاعتماد المستندي 
والعقد الشرعي» والثانية: تحديد مواطن الاحتلاف وتوجيههاء والثالفة: تحديد المواطن المشتبهة 
وتوحيههاء والرابعة: تحديد مواطن الزيادة عن حدود العقد الشرعي والتي لا يحتمل العقد اندراجها تحته» 
حتى نصل ني النهاية إلى التكييف الحتمل في ضوء أحكام العقود الشرعية والذي نخصص له فصلا تاليا. 
ويقع هذا الفصل تي مباحث أربعة هي: 

المبحث الأول: الاعتماد المستندي وعقد الكفالة. 
المبحث الثاني: لاعتماد المستندي وعقد الحوالة. 
المبحث الثالث: الاعتماد المستندي وعقد الوكالة. 
المبحث الرابع: الاعتماد المستندي وعقد الرهن. 


المبحث الأول: الاعتماد المستندي وعقد الكفالة 


۰ ۰ 


مفدمه: 


۴۳) وفيه أربعة مطالب: 


A 


(T۹ 


(۹° 


المطلب الأول: مواطن الاتفاق 

المطلب الثاني: مواطن الاختلاف وتوجيهها. 

المطلب الثالث: المواطن المشتبهة وتوجيهها. 

المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للكفالة وتوجيهها. 


المطلب الأول: مواطن الاتفاق 

(أ) طبيعة التزام البنك في الاعتماد المستندي من نوع الضمان وفيما يأتي مواطن الاتفاق بينهما: 
تحقق معنى الضمان وأركانه. ورضا أطراف الضمان ني الجملة. وشرط الرحوع على المضمون عنه بإذنه 
في الضمان والأداء ق الجحملة» وتظهر عند الدفع بوافقة الآمر في حالات ورود قي المستندات. ومعرفة 
الضامن لكل من المضمون عنه والمضمون له ني الجملة. وعدم براءة الملضمون عنه من الدين بمجرد 
الضمان دون الأداء. وأن الاعتماد ليس حوالة فللدائن الرحوع على أي من الكفيل والأصيل. وأن 
للبائع الرحوع على الأصيل قي حال فشله قي الحصول على الثمن من الكفيل. وأن المضمون عنه لا يبرا 
إن أبراً الملضمون له الضامن. وإذا قضى الضامن برئا جميعا من المضمون له؛ لأنه حق واحد. وإن أحال 
الضامن المضمون له برئا كما ق حالة الدفع والتغطية بين البنوك. وترد قي الاعتماد حالة الكفالة على 
الكفالة أو ضمان الضامن كما قي حالة التعزيز لتعهد البنك المصدر بتعهد بنك آخر أيضا. ومحل 
الضمان دين واحب هو الثمن. ولزوم الضمان في الاعتماد غير القابل للنقض (خلافا للاعتماد القابل 
للنقض) وعدم دحول الخيار فيه. عدم الحاجة إلى قبول المضمون له. وتأقيت الضمان بمدة صلاحية 
الاعتماد. وعدم مطالبة الضامن للمضمون عنه قبل الأداء إلا إن طولب. وإذا أبرأه الدائن لم يرحع 
بشيء. ونخالطة القرض للاعتماد. وف الفقرات التالية خص بالتحليل المواطن الرئيسة للاتفاق. 

(ب) الاعتماد كفالة للثمن في عقد البيع: أما كون الاعتماد المستندي منطويا على كفالة فهذا واضح 
من حلال ما مر في الفصل الأول من القسم الثاني من البحث؛ فقد تبين أن الباعث على الاعتماد 
المستندي لدى طرقي عقد البيع هو توثيق حق البائع ني الحصول على الغمن» أو إقامة كفيل بالثمن» وإن 
كان فيه مصالح للمشترى. فمحل الاعتماد إذن معلوم وهو الثمن تي عقد البيع» وقد ينازع في الاعتماد 
الدائري على فرض أنه يغطي عدة عقود بيع وليس عقدا واحدا» بمعنى أن الدين لم يحب بعد؛ إلا أن هذا 
من باب ضمان ما لم يحب وقد سبق بيان جوازه» وقد يكون من باب تكرار الضمان ما يفيد التكرار 
مثل: كلما السابق نقله عن الحنفية (الفقرة .)٠ ١۳‏ 
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(ج) أطراف الكفالة (أو الضمان) وأركانها في الاعتماد المستندي: هي ظاهرة قي عقد فتح 
الاعتماد المستندي» فهناك الكفيل وهو البنك» ومكفول عنه وهو الآمر المدين بالثمن» ومكفول له وهو 
المستفيد الدائن في عقد البيع» ومال مضمون وهو الثمن أو قيمة المستندات» وما قيمة المستندات إلا 
الثمن» وصيغة وهي عقد فتح الاعتماد» ونتيجة هذا العقد أن البنك بناء على أمر المدين المكفول عنه 
يكفل دفع الثمن للمستفيد. 

(د) عقد فتح الاعتماد يتضمن الكفالة: إن موافقة البنك على هذا العقد تنشئ ف ذمته التزاما قطعيا 
بدين الثمن (دفع قيمة المستندات) بصرف النظر عن ظروف الآمر من حيث الإعسار والمماطلة أو 
الرحوع في عقد البيع. وهذا الترام نمائي لا يعكن الرحوع فيه أو تعديله إلا بموافقة جميع الأطراف» وعلى 
وحه الخصوص المكفول له المستفيد من الاعتماد. والدين باق على حاله قي ذمة المشتري غير أن المستفيد 
يبدا بمطالبة الكفيل» ولا تعارض ف ذلك مع الكفالة فله عوجبها أن يطالب أيهما شاء. 

(ه) قبول المضمون له "المستفيد": لا يشترط كما سلف في القسم الفني أن يصدر قبول من 
المستفيد» وينشاً الحق له بمطالبة البنك بمجرد العلم بالاعتماد. ولكني ا توحيه الشافعية في هذا الشأن 
بقوهم: "أن الضمان لا يضره» بل يزيد حقه تأكيدا» فيصح مع سكوته ولكنه يرتد إن رده""". 
فالمستفيد لن يقبل الاعتماد إذا كان مالفا ها تم الاتفاق عليه في عقد البيع» وسيبادر للتنسيق مع الآمر 
لتعديله. ولا يتضح وحه عملي لعدم اعتبار رضا المضمون له (المستفيد) في الاعتماد المستندي» لأنه هو 
الذي طلبه في عقد البيع» فرضاه متحقق مسبقا وسكوته لاحقا دليل رضاه» وطلبه التعديل دليل على 
عدم رضاه. ولا شك أن عدم رضاه بالقرينة المذكورة مهم؛ لأنه يعني عدم التزام المشتري بالشرط في عقد 
البيع» ومن ثم فإن للبائع أن بمتنع عن تنفيذ التزاماته بموحب العقد. جاء ف الشرح الكبير: "ولو شرط 
رهنا أو ضمينا معيناء فحاء بغيرهماء م يلرم البائع قبولّه» وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط مثل أن 
يات بأكثر من قيمة المشروط» أو بضامن أوثق من المعين؛ لأنه عقد على معين» فلم يلزم قبول غيره» 
کالبیع ''. 

(و) مخالطة القرض للاعتماد المستندي كمخالطة القرض للضمان: وهذه الحالة واضحة قي 


الاعتماد المستندي» بسبب أنه ينطوي على التزام لا ينكرء وأن تنفيذ الالتزام قد يؤدي إلى قرض من 


محمد الحجار» فتح العلامء مرحع سابق» ج٥»‏ ص٣٤‏ . 
شمس الدين (ابن قدامة)» الشرح الکبير» مرحع سابق» ج۱۲» ص ص ٤۷٤-٤۷۳‏ . 
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البنك إلى العميل في حالة عدم كفاية رصيده. كما قد يخالط الكفالة القرض ف العلاقة بين البنك 
المصدر والبنك المعزز؛ لأن الأحير ضامن للأول. وني حكم المعزز البنك المشارك قي الإصدار أو المشارك 
في التعزيز» كما هو ظاهر ف أنواع الاعتمادات: الاعتماد الجماعي. وقد عنون الجواب رقم ۷١‏ للدكتور 
فيد السقار أبنو عة شان الشاك ةق الإضداره بان امشاركة ق حاط الأعتماد وورة د كر أنه شراء 
للاعتماد بنسبة ... ثم قال: "الذي تدل عليه نصوص العملية أا مشاركة قي المخاطر وهي الناشئة عن 
الكفالة والقرض» وهذه المخاطر ليست من النوع الذي بوحوده يصبح الاستغمار حلالاء لأن تلك هي 
اللخاطرة الناشئة عن هلاك السلعة» والمخاطرة هنا ناشئة عن الذمة المالية قوة وضعفاء وهي لا علاقة ها 
بأصل التصرف» فأصله ليس هناك سلعة وإنغا هناك كفالة وقرض» وهما من تصرفات الضمان فالمقترض 
ضامن للقرض والمكفول ضامن للأداء""". 

خطابات الضمان المأخوذة في حالات الاعتماد المستندي: ومنها: ضمان حسن التنفيذ في حالة 
اعتماد الدفعة المقدمة» وحطاب الضمان الملاحي قي حالة وصول البضاعة قبل المستندات والمستفيد منه 
وكيل الشحن» وخحطابات الضمان بحصص المشاركين في الاعتماد المجماعي أو اعتماد المشاركة. أما الأول 
فهو من نوع ضمان ما م حب ومن ضمان اجهول. وأما الثاني فالظاهر والله أعلم أنه من نوع ضمان 
الدرك» وأما الثالث من نوع رهن الدين الذي نشا في ذمة البنك المشارك في الإصدار أو المشارك في 
التعزيز. 

المطلب الثاني: مواطن الاختلاف وتوجيهها 

(أ) عدم براءة ذمة الضامن ببراءة ذمة المضمون عنه: أن ذمة الضامن لا تبرأً بيراءة ذمة المضمون عنه 
في الجملة» وتظهر هذا الحالة في مفهوم الاستقلال الذي ينطوي عليه الاعتماد المستندي» غير أن هذه 
المفهوم لن يقبل إلى الحد الذي يمارس فيه الغش أو التزوير أو حقى وحود الإثبات القضائي ببطلان عقد 
البيع الذي أنشأ الالتزام بالثمن الذي هو الملتزم بدفعه ق الاعتماد وني عقد البيع. ومن ثم يمكن التوصل 
إلى أن عملية الاستقلال لا تنشئ قضاء حقا للمستفيد في تقاضي الثمن مرتين مرة في الاعتماد ومرة ي 
عقد البيع» أو تقاضي الثمن بالتزوير من حلال صرف الاعتماد» وبالتالي تؤول النقطة من حيث 
النتيجة إلى موطن تشابه مع الكفالة فتبرأً ذمة الكفيل ببراءة ذمة المضمون عنه أو قضائه. ومثل 


عبد الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» ط۱ ۱۹۹۳ ج۰۲ ص ص۹-١٠.‏ 
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ذلك ما لو أحال المضمون عنه المضمون له برئا جميعا من الناحية العملية» رغم أنه لم تصادفنا هذه الحالة 
في القسم الفني من الدراسة. 

(ب) شرط الخيار في الاعتماد القابل للنقض فقط: إن دحول شرط الخيار ق الاعتماد المستندي 
القابل للنقض يبعده عن الكفالة؛ لأن هذا ني الكفالة ببطلها أو يبطل الشرط» بل إن أقر أنه كفل بشرط 
الخيار لزمته الكفالة» أما في الاعتماد فإنه رغم تبليغه (إقراره بالكفالة بشرط الخيار) فإنه لا يلزمه» ولذلك 
فالظاهر أن الاعتماد المستندي القابل للنقض لا يعد من باب الكفالة» وهو إلى الوكالة أقرب» لأن 
التعهد فيه ليس قطعيا. وهذا أقرب إلى رأي القانونيين بأن لا يعد من أنواع الاعتمادات وأنه من 
باب تنظيم الحسابات بين المصدر والمستورد. 


المطلب التالث: المواطن المشتبهة وتوجيهها 

(أ) شرط مطابقة المستندات: علق الدفع ق الاعتماد على شرط مطابقة المستندات للشروط» ويعتبر 
الدفع قي هذه الحالة مأذونا به من الآمر (المضمون عنه) ويبرر الرحوع عليه» أما إن حصل الدفع مع وحود 
احتلاف قي المستندات فهو غير مأذون به ولا يبرر الرحوع على الآمر. فهل التعليق على شرط أن تكون 
المستندات مطابقة من نوع التعليق على سبب لوحوب الحق أو على وسيلة إلى الأداء في الجحملة الجائز 
كما نقلنا عن الحنفية في تعليق الضمان؟ أو هو من نوع الشروط التقييدية المقبولة كما في عقد البيع؟ 
الظاهر والله أعلم أنه لا يخرج عن ذلك والنتيجة واحدة وهي صحة الشرط والعقد ولزوم العقد. ولا 
يظهر أنه من باب تعليق حكم العقد على هذا الشرط. 

(ب) أنواع الاعتماد بالدسبة لشرط مطابقة المستندات: ويسري هذا الشرط على كل أنواع الاعتماد 
المستندي وحالاته» كالاعتماد غير القابل للنقض» والاعتماد المعزز» والقابل للتحويل» والدائري» والظهيرء 
واعتماد الضمان» ويتخحلف قي بعض الحالات إما لطبيعة الاعتمادء كاعتماد الدفعة المقدمة ق الجزء 
المدفوع مقدماء وإما لتعهد المطابقة من قبل البنك الشريك» كما قي اعتماد المشاركة (الجماعي» من أنواع 
الاعتمادات الواردة قي القسم الفني) حيث لا تقوم البنوك المشاركة ف الإصدار أو التعزيز بالفحص» 
ويكفيها هذه المهمة البنك الداعي للمشاركة» وتكون مهمتها الدفع عند ما يطلب منها المصدر أو المعزز 
ذلك» وغالبا ما تكون التزامات البنوك المشاركة بخطابات ضمان غير مشروطة بحصصهم» كما سبق بيانه. 
(ج) شرط الدفع مقابل المستندات المطابقة هو شرط الرجوع على الآمر: سبق القول أن شرط 
المطابقة هو شرط الإذن من الآمر للدفع» فإن لم يتحقق لا بد من إذن حاص بالدفع كما رأينا ق حالات 
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المشاورة بين البنك المصدر والآمر بشأن الاحتلافات. وقد يعفي الآمر البنك المصدر والمعزز -إن وحد- 
من هذا الشرط ويأحذ منه تفويضا بالدفع بالرغم من عدم المطابقة في حالات وصول البضاعة قبل 
المستندات والإفراج عنها عوحب خحطاب ضمان ملاحي صادر من البنك المصدر إلى وكيل الشحن 
للإفراج عن البضاعة مع التزام البنك بتعويضه عن أي أضرار يحتمل أن يتعرض هما الوكيل الملاحي بسبب 
ذلك. ومن المهم هنا أن بحيب على سؤال سبق طرحه (الفقرة٤ ١‏ ۲)» وهو الدفع من قبل البنوك المتعهدة 
بالدفع بعد إذن الآمر في حالات وحود اخحتلافات في المستندات ومنها الدفع تحت التحفظ فهو لا يزال 
قي إطار الكفالة ما دام ضمن سريان مدة صلاحية الاعتماد. 


(د) فحص المستندات من قبل البنك المصدر والبنك المعزز: هذه العملية تعتبر نما يتطابه الضمان 
لأا شرط الأداء فلا تعتبر عملا من أعمال الوكالة في هذه الحالة سواء تمت من قبل البنكين المذكورين 
وما في حكمهما من البنوك التي تتعهد بالدفع» كالبنك المشارك قي الإصدار أو المشارك ني التعزيز. أما 
إن تمت من قبل البنوك التي لم تقدم تعهدا بالدفع فتعتبر من أعمال الوكالة وسيأت بيانه. 

(ه) الرجوع بمقدار الضمان أو بمقدار الأداء: الرحوع على المضمون عنه في الاعتماد المستندي 
يكون دائما با أدى البنك» بالإضافة إلى مصاريفه» ولا يرد النزاع في مقدار الضمان والأداء (الوارد تي 
الفقرة۹ ١۲)؛‏ لوحود الإذن بالدفع قي حدود قيمة الاعتماد» وإن طولب البنك بأكثر من قيمة الاعتماد 
فإنه لا يدفع إلا بعوافقة الآمر. وبالنظر إلى رأي الحنابلة قي هذا الشأن بأنه يرحع بالأقل نما أدى أو 
ضمن» ليس واردا هنا؛ لأن الرحوع يكون دائما ما أدى وإن زاد عن مبلغ الضمان ولكن بإذن الضامن. 
وأما أحذنا برأي الحنفية بأن الرحوع يما ضمن فقط» خلافا للوكيل فإنه يرحع مما أدى فالظاهر أن طريقة 
الأداء ق الاعتماد من هذا الوه أقرب للوكالة منها للكفالة؛ إذا حرصنا على توجيه الاعتماد وفقا لرأي 
الحنفية. أما إذا تم التوحيه وفقا لرأي الحنابلة فيمكن أن نعتبر أداء الجزء الزائد عن مبلغ الضمان من باب 
الوكالة» وهذا وحه بارز لاجحتماع الوكالة والكفالة في الاعتماد. وهناك توجيه ثالث يجمع بين الرأيين 
وهو أن الخلاف وارد حيث لا يوجد إذن من المضمون عنه بأداء الزائدء فإن وجد الإذن بقي 
الأداء في إطار الكفالةء والله أعلم. 


ّ حالفت لحنة الدراسات الشرعية عند مناقشة هذه الدراسة في هذا الشأن» ورأت أن فحص المستندات أمر زائد عن الكفالة أو 
الضمان؛ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» وما هو إلا التعهد الذي قي الذمة. راحع الهامش رقم ٠٠١‏ من القسم الثاني من 


الدراسة. 


A 


المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للكفالة وتوجيهها 
۸ ) (أ) علم المضمون له: ينشاً الالتزام في ذمة الضامن بمجرد موافقته» هذا قي أحكام الكفالة» ولا يتأخحر 
نشوء الالتزام إلى حين علم المضمون عنه. فإن بلغ العلم بالضمان أيا من المضمون عنه أو المضمون له 
كفى» حسب ما يظهر لي. وق الاعتماد الأمر كذلك» غير أن البنك بناء على طلب المستفيد ملتزم 
ياصدار الاعتماد وتبليغه للمستفيد» فضلا عن القيام بأعباء تعديله في فترات لاحقة إذا أحرى البائع 
والمشتري فيما بينهما تعديلات على عقد البيع المبرم بينهما. ولعل هذا من مواطن الوكالة بأجر في 
الاعتماد المستندي. 


المبحث الا الاعتماد المستندي وعقد الحوالة 
۹ نختلف الاعتماد المستندي عن الحوالة احتلاف الكفالة عنها؛ لأنه لا ينقل الدين من ذمة إلى ذمةء وإغا 
يضم ذمة البنك إلى ذمة المشتري» كما يضمن أحيانا ذمة البنك المعزز إلى ذمة البنك الملصدر. وإن 
أحذنا بقول أن الحوالة لا تنقل الدين استغنينا بالكفالة عن الحوالة فكلاها سواء قي ذلك إذن. والله 


أعلہ. 


المبحث الثالث: الاعتماد المستندي وعقد الوكالة 


۰ 0 


مفدمه: 
۰) وفیه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مواطن الاتفاق 
المطلب الثاني: مواطن الاختلاف وتوجيهها. 
المطلب الغالث: المواطن المشتبهة وتوجيهها. 
المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للكفالة وتوجيهها. 
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المطلب الأول: مواطن الاتفاق 
(أ) من نتائج مناقشة الاعتماد والكفالة: تحصل لدينا من مناقشة الأمور المشتبهة والزائدة عن عقد 
الكفالة أن الاعتماد القابل للنقض أقرب إلى الوكالة منه إلى الكفالة؛ لأنه لا يتضمن تعهدا نائياء 
دائما يكون مما أدى بالإضافة إلى المصروفات والعمولات» والأداء يكون دائما بإذن سابق. 
(ب) القاعدة أن البنوك لا تضمن إلا عند التعدي والتفريط: فكل ما فوق الالترام الناشئ -على كل 
من البنك الملصدر والبنك المعزز- بعوجحب الاعتماد المستندي من تصرفات» تقوم جا البنوك لمصلحة الآمر 
وفقا لمفهوم النائب الأمين الذي لا يضمن إلا في حالات التعدي والتفريط» وذلك بدءا من إصدار 
الاعتماد وتبليغه بالسرعة المطلوبة وانتهاء بفحص المستندات ودفع قيمتها أو الالتزام بدفع قيمتها. وتأحذ 
الوكالة بعدين الأول يتعلق بنيابة البنك المصدر عن العميل في ذلك أو حت قي فتح اعتماد لدى البنك 
المراسل» والثاني يتعلق بنيابة البنوك الأخحرى عن البنك المصدر قي تنفيذ تعليماته. وقي الفقرات الآتية أبرز 
المواطن حسب ما وردت ق القسم الفنى من الببحث فیما يتعلق بالنسبة للبعدين المذكورين: 
(ب/۱) اللإصدار والتبليغ: إصدار حطاب الاعتماد المستندي وتبليغه للمستفيك مباشرة أو من خلال 
لبك المراسل. 
(ب/۲) مسؤولية البنوك: المراسل» المكلف بالدفع: القاعدة أن البنوك عدا البنك المصدر والبنك 
العزز إن وحد لا تلتزم بالدفع. 
(ب/۳) حدود مسؤولية البنوك بشأن الرسائل والتعليمات. 
(ب/٤)‏ حدود مسؤولية البنوك بشأن المصروفات. 
(ب/٥)‏ تعديل الاعتماد: لأن التعديل كما عرف في القسم الفني يأحذ آلية الإصدار والتبليغ. 
(ب/١٥)‏ المسؤولية عن المستندات دون البضائع: هذه حدود الوكالة عن الآمر؛ فيكتفي الوكيل 
بالنظر ني المستندات فقط. وسيأت ق الفقرة الخاصة بمخالطة القرض بالوكالة من المواطن المشتبهة نص 
قرار المية الشرعية لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار في صحة الوكالة القائمة على أساس المستندات 
فقط دون المسؤولية عن البضائع. 


۲۱ 


(۳1۹ 
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(ب/٦)‏ فحص المستندات من غير البنك المصدر والمعزز: مسؤولية البنوك في فحص المستندات 
هي وكالة من قبل البنوك عدا البنوك الملتزمة بالدفع فتكون مسؤوليتها عن المستندات شرطا للكفالة كما 
سبق بيانه عند تناول الكفالة في المطلب الأول من هذا الميبحث. ومن ثم لا يكون فحص المستندات 
عملا من أعمال الوكالة عندما يكون شرطا للأداء من قبل البنوك الضامنة» ويندرج تحت البنوك الضامنة 
كل من: البنك المصدر» والبنك المعزز والبنك المشارك ف الإصدار» والبنك المشارك في التعزيز. 

(ب/۷) آلية الدفع تحت التحفظ ونحوه: التصرفات البديلة لقرار رفض المستندات المخالفة فيما 
يتعلق بالبنوك غير المتعهدة بالدفع تعتبر حارج نطاق الوكالة» حيث تقع على عهدة من قام بها ولا يتحمل 
الآمر الموكل ما يترتب عليها من ضررء كذلك البنك المصدر والبنك المعزز لا يكونان ملتزمين بالدفع لمن 
قام بالدفع تحت التحفظ ونحوه» إلا بموافقة الآمر. 

(ب/۸) تنفيذ الاعتماد: دفع أو الالتزام بدفع قيمة المستندات أو الكمبيالة من غير البنك المصدر 
والبنك المعزز» إنغا تكون بالنيابة عنهما. 

(ب/۹) العلاقة بين البنك المصدر وبين بنوك التغطية: العلاقة قائمة على أساس أن بنوك التغطية 
وكلاء عن البنك المصدر» مع العلم أن ما بخص عمليات التسوية أمر خارج عن موضوع الاعتماد 
المستندي. 


المطلب الثاني: مواطن الاختلاف وتوجيهها 


الفحص في حال التعهد: الالتزام الناشئ على كل من البنك المصدر والبنك المعزز للدفع أو القبول أو 
التعهد بالدفع إذا كانت المستندات مطابقة للشروط هو نوع الضمان الذي ينطوي عليه الاعتماد 
المستندي» وهذا الضمان مشروط مطابقة المستندات فلا تكون عملية فحص المستندات عملا من أعمال 


ّ حالفت لحنة الدراسات الشرعية عند مناقشة هذه الدراسة في هذا الشأن» ورأت أن فحص المستندات أمر زائد عن الكفالة أو 
الضمان؛ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» وما هو إلا التعهد الذي قي الذمة. راحع الهامش رقم ٠٠١‏ من القسم الثاني من 


الدراسة. 
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الوكالة في حالة الالتزام بالدفع لأا شرط الضمان. وني حكم المصدر الضامن المشارك في الإصدار» وقي 
حكم المعزز الضامن المشارك في التعزيز. 
المطلب الغالث: المواطن المشتبهة وتوجيهها 

(أ) اجتماع القرض والوكالة: قد تحتمع الوكالة مع القرض قي حالة التعامل بين البنك المصدر والبنوك 
المراسلة له» وهذا الاجتماع قد لا بمحدث محذورا أو شبهة تؤدي إليه» لأن التعامل بين البنوك عام وليس 
بغرض هذه العملية وحدهاء والبنوك بحري اتفاقيات مع مراسليها لسداد التراماتا معوحب الاعتمادات 
والحوالات والشيكات وغيرها. خلافا للاحتماع بين القرض والوكالة فيما لو كان بين العميل والبنك» 
وهذه الحالة لم يتبين لي احتمال قيامها بوضوح إلا على القول بتكييف الاعتماد المستندي القابل للنقض 
على أنه وكالة» أو حتى تكييف الاعتماد المستندي كله على أنه وكالة لا يتضمن تعهدا بالدفع. وقد 
نبهت ايغة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار بقرارها ذي الرقم٤ »٩‏ إلى ما يترتب على هذه 
الحالة من محذورء ولأهيته أورده بنصه في الفقرة الآتية. 


(ب) قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في حكم اجتماع القرض الوكالة: "هل يجوز لشركة 
الراححي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة» بحيث تقوم شركة الراححي نيابة عن 
الموكل بالأعمال التالية وفق أحر معين يتفق عليه مسبقا: )١(‏ إحراء التأمينات على الشحن. (۲) 
الاتفاق على عقد الشحن. (") دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية 
وبوالص الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك عند التسليم» وسوف يتحمل المالك الموكل 
جميع خاطر وتبعة الملكيةء ولا تتحمل شركة الراححي أية مخاطرة أو مسؤولية» عدا المسؤولية المترتبة على 
الأحطاء الناجمة عن أعمال الشركة» وخالفتها لتعليمات الموكل. وبعد تداول الميعة في السؤال توصلت ها 
لا ترى الميئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم 
با نيابة عن الوكل» لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الرابححي بأي من المبالغ التي تؤدي عنه؛ 
لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت اء ومقابل 
القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ. على 


حالفت لحنة الدراسات الشرعية عند مناقشة هذه الدراسة في هذا الشأن» ورأت أن فحص المستندات أمر زائد عن الكفالة أو 


الضمان؛ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» وما هو إلا التعهد الذي قي الذمة. راحع الهامش رقم ٠٠١‏ من القسم الثاني من 


الدراسة. 
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أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها ها قصيرة حدا» حرت العادة 
لدى الشركة ف التسامح بها مع عملائهاء فلا ضير ف تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال 
الوكالة» أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هى أطول من ذلك -وتمشل عمليا تمويلا للموكل- فإن تقاضى 
الأحر عن هذه الوكالة بقرض لا يجوز". اه (لأن هذا يؤول إلى تقاضي الشركة مقابل القرض الذي 
أقرضته من وكيلها تحت اسم أحرة وكالة» وما أدى إلى الحرام حرام“"". 


المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للوكالة وتوجيهها 

(أ) تداول المستندات: هو عبارة عن شراء المستندات أو الكمبيالة المصاحبة ها في حالقي الدفع أو 
القبول أو الدفع المؤحل. وهذا الشراء الغالب أنه يتم بقيمة أقل من قيمة المستندات كنوع من التمويل من 
البنك المتداول للمستفيد» ويتفاوت مقدار الحسم حسب للمدة بين تاريخ الدفع وبين تاريخ الاستحقاق أو 
المحصول على القيمة» حيث يحصل على قيمة المستندات بمجرد تقديمها دون انتظار لمحاطبة البنك المصدر 
أو البنك المعزز» وبصرف النظر عن كون شرط الدفع فورا أو مؤحلا أو قبولا. كما أن التداول قد يتم من 
حلال هذين البنكين. والذي يظهر لي والله أعلم أن للتداول في هذه الحالة حكم حسم الكمبيالات 
الحرم لأنه تداول للدين» ولا يعد التداول شراء للبضاعة لأنه ليس مقصودا حسب المفهوم الحدد هذا 
اللصطلح؛ لأن البضاعة ذهبت لالكهاء ودفع قيمة الكمبيالة أو المستندات التي تعجل بدفعها البنك 
المتداول إنما يتم من البنك الملتزم بالدفع وهو إما المصدر أو المعزز وها ليسا مالكين للبضاعة» كما لا يعد 
ا حسم من قبيل الحطيطة أو المصالحة على الدين بأقل منه الجائز لوحود اتفاق مسبق» ومن ثم لا ينطبق 
عليه رأي الحنفية قي مسألة الرحوع با ضمن لا ما أدى (راحع الفقرة »)٠٠۹‏ وسنعرض لفتوى ندوة 
البركة تي موضوع مشابه للاستغناس. 


(ب) فتوى ندوة البركة في شراء أوراق القبول التجارية: حاء ق فتوى رقم ٠١‏ من فتاوى ندوة البركة 
الأولى بشأن شراء وبيع أوراق القبول التجارية (وهي أوراق مؤحلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة» أي 
مالكها الجامل ها راغبا قي قبض قيمة هذه الورقة المؤحلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس 
حسم نسبة مثوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي) ما يأني: "هذه الصورة المعروضة تتصمن بیع دين آحل 


شركة الراححي المصرفية للاستثمار» قرارات الهيئة الشرعية. ۰۲۴ ص ص ۱۱-۱۰ . 
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بنقد عاحل أقل» وهذا البيع هو من الربا الحرم شأنه في ذلك شأن الخصم ق الكمبيالات التجارية""". 
وهذا التصرف الذي يقوم به المستفيد في الاعتماد المستندي في حالة تداوله المستندات لدى أحد البنوك. 

۸ ) (ج) ترتيبات التسوية بين البنك المصدر والبنوك المراسلة: وفقا لتعليمات الأصول والأعراف 
الموحدة يتحمل البنك المصدر أي حسارة في الفائدة تنجم عن عدم قيام اللصرف المغطي بالتسديد عند 
أول طلب يوحه إليه بذلك, أو وفقا لما نص عليه الاعتماد أو لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وتلافيا 
لدفع الفوائد؛ لأنه حرم بكل حال» نشير أن البنوك الإسلامية قد قامت بترتيبات مع البنوك المراسلة 
الوكيلة عنها بدفع التزاماتا رقي الأماكن التي تكون متواحدة) من شأا أن تتحنب دفع الفوائد هذه 
البنوك في حال تعرضها للدفع بالنيابة عن الإسلامية (على سبيل القرض)» وهذه الترتيبات قد تكون في 
أحوال نادرة مبنية على أساس الحفاظ على رصيد دائن لدى البنك المراسل بحيث تم تحنب حالة كشف 
رصيد الحساب» والترتيب الغالب هو اتباع طريقة التعامل بالمخل بين البنكين» وتسمى أحيانا بالقروض 
المتبادلة» وتقوم على أساس حساب النمر بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة» وإنا يعوضه بقرض 
بديل؛ بحيث لا تكون هناك أي فوائد متبادلة دفعا أو تسلما بين البنكين. وقد أجيزت هذه الطريقة من 
قبل الميئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار في عدد من قراراتا وأرقامها: ١١‏ ١٠٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ 
٠١‏ ۲۱۸. ومن قبل ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتوى رقم ٦‏ '. كما وردت 
مناقشة همذه الطريقة من قبل الدكتور عبد الستار أبو غدة'" ٠‏ في جوابيه: .٠١ »4٩‏ 


المبحث الرابع: الاعتماد المستندي وعقد الرهن 


۰ 0 


مفدمه: 


۹ ) أظهر الاعتماد المستندي في مواطن عديدة أن هناك حاجة للتوثيق وأحذ الضمانات مقابل الالتزامات» 
وما يعنينا هنا تتبع هذه المواطن وإبراز اتفاقها أو عدم اتفاقها مع أحكام عقد الرهن أو احتلافها أو كونا 
مشتبهة» وفقا للطريقة المتبعة ف العقود السابقة. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مواطن الاتفاق 


۹ 


محموعة دلة البركةء الفتاوى الاقتصادية» ط٤» ۱۹٩۰٥‏ ص١٠٠۲.‏ 
مجموعة دلة البركة» فتاوی ندوات البرکة ٤۱۷-۱٤۰۳‏ ۱ط٤»‏ ۱۹۹۰» ص۹۲١٠.‏ 
عبد الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية, دلة البرکة» ص ص۹١١-١٠٠.‏ 
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المطلب الثاني: مواطن الاختلاف وتوجيهها. 
المطلب الثالث: المواطن المشتبهة وتوجيهها. 
المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للكفالة وتوجيهها. 


المطلب الأول: مواطن الاتفاق 

المرهون به: الاعتماد المستندي ينشيء دينا في ذمة البنك بصفته ضميناء وله أن يتوثق همذا الدين بأحذ 
رهن من المضمون عنه» ومن المقرر في الأحكام الفقهية أنه يصح أحذ الرهن في كل دين واحب قي 
الجملة. كما يجوز أحذ الرهن قبل وحوب الحق في أحد قولي المذاهب. وهذا يصحح ما تقوم به البنوك 
من رهن قبل الموافقة على الاعتماد. كما يصحح الرهن في حالات الاعتماد الدائري بافتراض أن ما بين 
البائع والمشتري ليس عقد بيع واحد بكامل قيمة الدورات وإنغا عقد بيع بقيمة دورة واحدة ويتم تحديده» 
مع أن هذا (ركون ليس عقدا واحدا) لم يرد ف تناولنا لمفهوم الاعتماد الدائري. 

المرهون عين أو نقد أو دين: يصح عينا ودينا كما نقل عن الزركشي كما يصح أن يكون نقدا. أما 
كون المرهون عينا في الاعتماد فكالمستندات الممثلة للبضاعة أو البضاعة نفسها وكذا الأوراق المالية. وأما 
كونه دينا فكما في حالة حطاب الاعتماد نفسه» قي الاعتماد الظهير؛ لأنه يصدر بضمان الاعتماد 
الأصلي. ومن المرحح أن الاعتماد أو الاعتمادات الصادرة بناء على الاعتماد القابل للتحويل» كذلك» 
حيث لا يتم تظهير الاعتماد الأصلي نفسه» وإنما يتم إصدار اعتمادات أخحرى بضمانه» وآلية التصرف 
من قبل البنك الحول في حالة عدم تقديم المستفيد الأول للمستندات المطلوبة تشعر بصحة هذا التكييف؛ 
لأن البنك المحول يجوز له أن يسلم البنك المصدر للاعتماد المستندات المتسلمة من المستفيد الثاني لتسلم 
قيمتهاء فيكون من التصرف قي الرهن. وأما كونه نقدا فكما في حالة الغطاء النقدي. وقد يصدق على 
الحالة الأحيرة» أا من باب رهن ما هو مضمون المرتن إذا كان في حسابه المجاري وتم حجزه منه 
واقتطاعه إلى حساب الغطاء النقدي أو التأمين النقدي» ويرد الخلاف عليه حينغذ من حيث كونه 


مضمونا على لمرن أم يده عليه يد أمانةء والخلاف قائم» وإذا أحذنا برأي الإمام الشافعي (الفقرة٦۲۸)‏ 
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ببقاء الضمان يكون ما تمارسه البنوك ف هذا الشأن صحيحا"""» مع ملاحظة ما سياق ق المواطن 
اللشتبنهة. 


من أنواع المرهون: أحازت ية الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار بقرارها ذي الرقم ۲۸۳ 
ماذج للرهن منها: تنازل عن مستحقات» رهن رصيد حساب استثماري» رهن أسهم» رهن صكوك› 
الحجز على حساب جاري"". كما ورد جواز أن تكون الوديعة الاستشمارية ضمانا في الفتوى رقم ه» 
من فتاوى ندوة البركة الخامسة“". ولعل التنازل عن المستحقات من باب كون المرهون ديناء ورصيد 
حساب استثماري من باب رهن ما قي يد المرتعن» والحجز على الحساب الجاري من باب رهن المضمون 
على المرتحن. وقد سبق إيراد الخلاف فيه من حيث زوال الضمان عنه. 


المطلب الثاني: مواطن الاختلاف وتوجيهها 


لا پوجد. 


المطلب التالث: المواطن المشتبهة وتوجيهها 
الغطاء النقدي: الغطاء النقدي في المفهوم المصري نوع من الضمان (الرهن)» ويشهد لذلك إنه عند 
الاستيفاء من العميل يتم حصم كامل المبلغ الذي يطالب به البنك من الحساب الحاري للعميل ثم يعاد 
إليه مبلغ الغطاء النقدي بالإضافة للحساب الجاري» وهذا هو المتبع في البرنامج الآلي المستخدم في شركة 
الراححي المصرفية للاستثمار والمعروف بنظام "جلوبس" والمطبق في الاعتمادات المستندية في أغلب بنوك 
العام. وهذا الغطاء بالإضافة إلى الضمانات الأحرى من أوراق مالية ونحوها من ضمانات ينبغي أن 
يشكل الحجم المالي لإجالي الضمان المطلوب من العميل. وإذا تم معرفة حواز رهن النقود» وعلى قول 
الإمام الشافعي عدم زوال الضمان عنه» غير أنه تبقى مشكلة لا يبدو أن لم يتناو ها الخلاف بشأن زوال 
لدى مناقشة فضيلة الشيخ الدكتور علي الندوي قي مسألة بقاء الضمان على المرتحن قي حالة رهن المضمون على المرتحن لدى 
الإمام الشافعي المنقول بنصه ق الفقرة ۲۸٠١‏ من هذه الدراسة أوضح الشيخ الندوي أن المعنى المقصود قي نص الإمام الشافعي: 
أنه لو كان المرهون في الأصل مغصوبا؛ فإنه يبقى مضمونا على المرتعن ضمان الغصب» والضمان هنا ليس ضمان العقود» وإنغا 
ضمان الإتلاف والتعويض» وبالتالي فإن نص الإمام الشافعي لا يخدم التوصل إلى القول بضمان المرهون في حالة كونه ق الأصل 
قرضا الذي حاولت في الدراسة دعمه قياسا على ما النص المنسوب إلى الإمام الشافعي. 
شركة الراححي المصرفية للاستتمار» قرارات الهيئة الهيئة الشرعية» ج۳ ص ص۲۲۲-۲۰۸. 
و محموعة دلة البركة» الفتاوى الاقتصادية» ط٤»‏ ٥۱۹۹ء‏ صض٠۲.‏ 
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الضمان من عدمه» وهي ناء هذا الغطاء. فإننا إذا اعتبرنا أحكام الرهن الأصلية فإن النماء للراهنء وإذا 
أحرينا القياس على قاعدة الخراج بالضمان» واعتبار قول الإمام الشافعي؛ فإن النماء للمرتمن لأنه على 
ضمانه؟ وقد يشهد لصحة هذا التخريج أن البنك متعد باستغماره هذا الغطاء إذا كان رهنا لأن يده عليه 
يد أمانة فيكون ضامنا ومن ثم يستحق النماء الحاصل بتعديه؟ المتبع في البنوك أن الغطاء رهن وعلى 
ضمان البنك ونماؤه له فهل ما تقدم من تخريج ملائم لهذه الحالة؟" 

فتوی رقم ۷۲۲ من فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي في تكييف الضمان: "يعتبر نقل 
المبلغ من حساب التوفير إلى حساب التأمينات مثابة قرض حسن لا يلحقه ربح ولا حسارة» فهو مثل 
الحساب الجاري الحدد بمدة الضمانة» فلا بأس في ذلك. ويجب إشعار العميل بهذه الصفة عند النقل 
وأحذ توقيعه بالموافقة على ذلك" ". ولكن ما المانع من بقائه على صفته أمانة ومستشمرا؟ 

هل يجوز أن تكون أسهم البنوك الربوية والسندات الحكومية مرهونا: يبنى الحكم على اعتبار كوخا 
مالا متقوما أو غير متقوم» وقد ذهبت الية الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستثمار ف قرارها ذي 
الرقم ٠۹‏ إلى عدم الجواز قي الأمرين'". وحاء في الفتوى رقم ۷ من فتاوى ندوة البركة الحادية عشرة ما 
يأُتي "يجوز أن للبنك الإسلامي قبول اسهم بنك يتعامل بالربا ضمانا لمديونية أحد لمتعاملين مع البنك في 
حدود القيمة الاسمية التي صدر با السهم؛ لأن هذا السهم يمثل حصة في رأس المال قبل التعامل ها قي 
الرباء ولأن الرهن يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع» فقد أحاز المالكية رهن ما لا يجوز بيعه» كالثمار المعدومة 
والمبيع المشتمل على غررء لأن الرهن لا يؤول حتما إلى البيع» فالغالب أن يقوم الرهن بسداد الدين. 
ويجحب أن يكون تطبيق هذا في حدود الحاحة» حيث لا يتوافر ضمانات بديلة أحرى""". 


المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للرهن وتوجيهها 


راحع المامش رقم ٠٤١١‏ من القسم الثا من الدراسة. 

بيت التمويل الكويتي» الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية» مرحع سابق» ص ص١٠٠-١١٠.‏ 
٤‏ شركة الراححي المصرفية للاستشمار» قرارات الهيئة الهيئة الشرعية» ج۳» ص ص٤ .٠٠٠١-۲۲‏ 
مجحموعة دلة البركة» فتاوی ندوات البرکة ۰۱٤۱۷-۱٤۰۳‏ ط٤»‏ ۰۱۹۹۰ ص‌۹۳٠.‏ 


۲۸ 


الفصل الخامس: خلاصة الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي 
وأخذ الأجر عليه 


4 4 


مقدمة: 
۸) وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي. 
المبحث الثاني: الحكم الشرعي في الأجر على الاعتماد المستندي. 
المبحث الثالث: فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية فى البنوك الإسلامية فى تكييف الاعتماد 
المستندي وحکم الأجر والتعليق عليها. 
المبحث الرابع: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستنمار في الاعتمادات 
المستندية والتعليق عليها. 


المبحث الأول: الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي 
)١( ) ۹‏ الباعث على الاعتماد المستندي هو شرط إقامة كفيل بالئمن تي عقد البيع السابق للاعتماد 
المستندي. وهو شرط صحيح يازم الوفاء به من قبل المشتري» وعقد البيع لازم منجز لم يشترط فيه حيار 
ولیس معلقا على شرط فتح الاعتماد» وإتعغا مقيد ذا الشط . 


لا يتفق الباحث مع الدكتور عبد الله السعيدي في حكمه بالبطلان على عقد البيع وعقد فتح الاعتماد المستندي ولعل في 
التخحريح الذي تم إيراده فيما سبق من البحث للشرط في عقد البيع» وللتكييف الشرعي للاعتماد المستندي بمختلف ما تركب فيه 
من عقود ما يعكن من تحاوز الحكم بالبطلان الذي أورده الدكتور السعيدي. (انظر: عبد الله السعيدي» الربا في المعاملات 
المصرفية المعاصرة» ٠۲‏ دار طیبة» ط۲» ۰۲۰۰۰ ص۱۹١١).‏ 

من الأمور المامة التي ينبغي التنبه إليها قي مسألة عقد البيع وفتح الاعتماد المستندي المتصل به هو موضوع المرابحة للآمر بالشراء 
من خلال الاعتمادات المستندية» فإذا كان العقد قد تم بين الآمر والمستفيد» فلا جال لدحول البنك قي هذه الحالة مولا للعميل 
عن طريق المرابحة للآمر بالشراءء كما من الحالات المتداولة لدى المطبقين ف البنوك الإسلامية حالة تحويل الاطلاع إلى مرابحة» 
معنى أن الآمر بعد تبليغ الاعتماد» وأحيانا بعد الشحن ووصول البضاعة» يرغب في أن يموله البنلك عن طريق المرابحة للامر 
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(۲) يشترط ابتداء لشرعية الاعتماد المستندي أن يكون عقد البيع شرعيا من حيث نتحقق أركانه» وشروط› 
وما يلحق بها من شروط إضافية حاصة بالنقل والتأمين على البضاعة محل العقد. وهذه مسألة تستدعي 
من القائمين على البنوك الإسلامية التنبه إليها؛ بوضع الضوابط العامة لذلك؛ حتى تضمن عدم الإعانة 
على إنجاز وتمويل عقود غير شرعية. ولا يتأتى هذا إلا بدراسة شرعية متخحصصة في عقد البيع الدولي» 
ولهذا مصدران رئيسان ها: الأول: المصطلحات التجارية )۲٠٠٠(‏ المعتمدة حاليا والتي تم الاستفادة 
منها في القسم الفني من البحث. والثان: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع. وإنني أهيب 
با مجلس الشرعي فميئة المحاسبة والمعايير لأحذ المبادرة في هذا الجانب. 

(۳) المرحعية القانونية للاعتماد المستندي تنحصر في الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 
(نشرة ٠٠٠‏ الصادرة في عام ۱۹۹۳ء والساري العمل بجا حتى صدور التعديل التالي عليها والذي يتم 
بعد عشر سنوات من صدورها) التي تم اعتمادها قي البحث» وقي التحكيم الدولي على أساس هذه 
القواعد من قبل محكمين تابعين للغرفة التجارية الدولية» للغرف التجارية الإقليمية (الخليجية مثلا) حسب 
ما ينص عليه في الاعتماد. وهذه الأصول غير ملزمة إذا م ينص عليها ق الاعتماد» كما يمكن استشناء 
الخضوع لأي مادة من موادها حسب ما ذكر في موادهاء وإذا نص عليها من المهم استثناء الخضوع لبند 
الفوائد» في التعامل بين البنوك (كما ورد في المادة ١ ٤‏ الفقرة د رقم ۳» والمادة ٠۹‏ الفقرة د على سبيل 
المثال)» ومن الأولى ألا يتم الاكتفاء بالاستثناء وإنغا ينبغي النص على شروط تعامل بديلة تحددها الميئات 
الشرعية قي البنوك الإسلامية ويتفق على التعامل بها بين البنك الإسلامي ومراسلية» والاتفاق نما تتيحه 
نفس الأصول والأعراف (كما في المادة ۹٠ء‏ وانظر ص١٦‏ من البحث) كما ينبغي الحذر من إدراج 
العمل بتعليمات معينة تبين لنا في البحث عدم شرعيتها مثل مفهوم التداول في حالات معينة كما سيأ 
بیانه. 


)٤(‏ الاعتماد المستندي غير القابل للنقض في بنائه الفني منطو على الكفالة والوكالة وينضم إليهما الرهن 
للتوثيق» ولم يحتمل الحوالة قي أي جزئية من جزئياته حتى وإن كان من نوع الاعتماد القابل للتحويل» أما 
انضمام القرض إليه فهو من توابع الكفالة» ويحصل في الفترة ما بين تاريخ الدفع عن العميل والرحوع عليه 
للاستيفاء. 


بالشراء» وهنا لا جوز دحول البنك مولا لأن العقد منته بين الآمر والمستفيد والبضاعة أصبحت ملكا للعميل كما ف الحالة 


الأولء إلا إن أراد البنك شراء البضاعة من العميل وبيعها على طرف ثالث وليس للعميل. 
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(ه) أما الكفالة فهي في التعهد بالدفع الصادر عن كل من البنك المصدر والبنك المعزز إن وحد» وما في 
حكمهما من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز على نحو ما مر تفصيله. 

)٩(‏ وهذه الكفالة مقيدة بشرط» وهو أن تكون المستندات مطابقة للشروط. وببقى هذا التعهد قائما 
حى ينقضي الاعتماد المستندي إما بالوفاء أو القبول أو التعهد بالدفع في تاريخ الاستحقاق» سواء كان 
ذلك بتحقق الشرط, أو بإذن العميل رغم فوات الشرط» أي موافقته على تنفيذ الاعتماد في حالة قبوله 
للاحتلافات الواردة ق المستندات» والتي منها حالة الدفع تحت التحفظ. ففحص المستندات شرط 
الدفع» والدفع مقتضى الكفالة؛ ومن ثم لا يخرج عن التبعية اللصيقة بالكفالة » بدليل ما ذكر من أن هذا 
العمل يمكن تركه بالكامل أو جزئياء كما في حالة وصول البضاعة قبل المستندات» وقي حالة اعتماد 
الدفعة المقدمة» وقي حالة المشاركة ق الإصدار على سبيل المثال. 

(۷) وقي حكم البنك المصدر كل من البنك المعزز والبنك المشارك في الإصدار أو البنك المشارك قي 
التعزيز» فكلها من باب ضمان الضامن» أو كفالة الكفيل. ويتجلى في المشاركة في التعزيز تمرة ما ذكر 
عن الفقهاء من عدم اعتبار إذن المضمون عنه» وهو هنا البنك المصدر» حيث يضمن المشارك البنك 
المصدر دون إذن منه وإنما بدعوة وحهها إليه البنك المعزز. هذا على اعتبار أن المشارك يضمن المصدر. 
(۸) ينقضي الاعتماد كما سلف بتنفيذه» وهذا ما ذكر ف الفقرة السابقةء أو انتهاء صلاحيته» وبانتهاء 
الصلاحية ينتهي سريان الكفالةء ولا يكون البنك ملزما بالدفع رغم مطابقة المستندات. وقي هذه الحالة 
إذا حاءت المستندات بعد انتهاء صلاحية الاعتماد» فا تعامل من الناحية التطبيقية معاملة التحصيل 
المستندي وهي عملية قائمة (في الأصل) على الوكالة قي التحصيل ولا تنضمن أي تعهد بالدفع» وبالتالي 
تكون خارحة عن الاعتماد المستندي وتعقيداته التي تبرز على وحه الخصوص قي بحث العمولات الآ 
بيانه. مع ملاحظة أنه في حالة انتهاء الصلاحية دون تقدم مستندات لا يتنازل البنك للعميل عن أي 
من مستحقاته بموحب الاعتماد المستندي» لأن هذه المستحقات هما ما يقابلها من أعمال تم تنفيذها إذا 
كانت من أعمال الوكالةء أو من الأعمال التي يتطلبها الضمان من حهد وتكاليف فعلية» أو يكون قد 


حالفت لحنة الدراسات الشرعية عند مناقشة هذه الدراسة في هذا الشأن» ورأت أن فحص المستندات أمر زائد عن الكفالة أو 


الضمان؛ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» وما هو إلا التعهد الذي قي الذمة راحع المهامش رقم ٠٠٠١‏ من القسم الفا من 


الدراسة. 
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تحقق الغرض منها إذا كانت أحرا على الضمان (وقد سبق بيان عدم حوازه) وهو إعلان التعهد بالدفع» 
ولو لم ينفذ الاعتماد. 

(۹) التكييف على أساس الكفالة لم يواحه مشكلة من الناحية العملية فيما بخص استقلال الاعتماد 
الملستندي عن عقد البيع؛ لأن الاعتماد المستندي رغم مفهوم الاستقلال لا ينشئ في القضاء حقا 
للمستفيد البائع في تقاضي الثمن مرتين» أو تقاضيه بالغش والتزوير. 

)٠١(‏ وأما الوكالة فهي في كل الأعمال التي ينطوي عليها الاعتماد عدا ما ذكر ق الكفالة. أي هي ٽي 
الإصدار والتبليغ والتعديل والاتصالات والمراسلات والمتابعة» وفحص المستندات من البنوك غير المتعهدة 
بالدفع. وبصفة عامة يمكن القول: كل الأعمال التي يقوم بها المصدر -عدا التعهد والتزام القيام 
بالفحص كشرط لصحة تنفيذ التعهد- تندرج ق إطار الوكالة عن العميل» وكل الأعمال التي تقوم بها 
البنوك: المبلغء المكلف بالدفع» المغطي -عدا المتداول وسيأت بيانه- من أحل الاعتماد بما ذلك دفع 
قيمته تندرج قي إطار الوكالة عن البنك المصدر أو البنك المعزز. وكل هذه الأعمال تندرج ق إطار 
التفويض الشامل من العميل للبنك المصدر في عقد فتح الاعتماد. وتندرج هنا كل القرائن على الوكالة 
التي سبق إيرادها وتفصيلها قي مكانا من البحث. 

)١١(‏ إن تنفيذ الاعتماد بالقبول للكمبيالات التي يضيف البنك (المصدر أو المعزز) توقيعه عليها بقبول 
دفع قيمتها في تاريخ الاستحقاق؛ يوفر للمستفيد الساحب إمكانية بيع الكمبيالة بأقل من قيمتها الامية 
والحصول على قيمة نقدية أقل فورا وهو ما يعرف بتداول الكمبيالات» أو حسمها لدى بنك معين» وهو 
حرم» وعلى البنوك الإسلامية أن تتنبه لذلك؛ بأن لا تتيح لعملائها إحراء حسم لكمبيالات القبول التي 
تعهدت بدفع قيمتها ف تاريخ الاستحقاق» وإلا كان عونا على أكل الربا. 

)١۲(‏ أثر الغطاء النقدي على ورود الوكالة في الاعتماد المستندي: لا أثر من وحهة نظري للغطاء 
النقدي في اشتمال الاعتماد المستندي على الوكالة» وأكتفي هنا بإعادة ما سبق ذكره في القسم الفني؛ 
فقد بحث القانونيون أثر طلب الغطاء النقدي على تكييف العقد» وتم التفريق هذا الغرض بين حالين» 
الأول: أن يكون هدف الطرفين أن يقدم العميل إلى البنك مبلغا مساويا قدر الثمن والمصاريف لينقله إلى 
البنك أو ليدفعه إلى المستفيد البائع نظير المستندات» وفي هذه الحالة لا تكون العملية اعتمادا من البنك 
مفتوحا لعميله» لأن ما يدفعه البنك يأحذه من المبلغ الذي قدمه إليه العميل» فهو لا يتحمل ابتداء شيا 
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من ذمته» وقد يأحذ البنك مركز الوكيل عن عميله قي السداد للبائع"". والحال الثاني: أن يتعهد البنك 
بتقديم المبلغ إلى البائع على أن يدفع مبلغ على سبيل الضمان لتعويضه عن مخاطر العملية فيما بعد» وقي 
هذه الصورة يظل للعقد وصف الاعتماد. 

(۳) تداول الكمبيالات والمستندات: بالمعنى احدد المستخدم ق الاعتمادات المستندية» يعني 
التداول الدفع ولو قبل الاستحقاق وهو إن تضمن نسبة حسم عمل غير مشروع لأنه ينطوي من حهة 
المستفيد على بيع دين آحل بنقد عاحل. وعلى البنوك الإسلامية أن تتنبه هذاء لأن مقصود البنك قي 
التداول شراء الديون بأقل من قيمتها الاسمية. وقد يتوقع الدفع بدون نسبة حسم قي اعتماد الاطلاع إذا 
كان البنك المتداول هو البنك المصدر أو البنك المعزز» ويضعف هذا الاحتمال إذا كان المتداول غيرهماء 
ولكن لا يكون جال لوحود هذا الاحتمال إذا كان الاعتماد من نوع القبول أو الدفع المؤحل. هذاما 
فهم من حلال معنى التداول المشروح تي القسم الفني» والله وأعلم . 

)١٤(‏ عمليات التغطية بين المراسلين أمل من أن تخص الاعتماد المستندي فقط وينبغي أن تقوم بين 
البنوك الإسلامية والبنوك المراسلة ها على أساس تحنب دفع الفوائد. 

)٠١(‏ تم تخريج الاعتماد القابل للنقض على أنه من باب الوكالة لا من باب الكفالة» لأنه مناقض 
لمقتضاهاء ويصدق عليها أنه عقد جائز كالوكالة وعندما يتعلق بها حق الغير تصبح لازمة وهذا حاله تماما 
عندما يتم قبول أو دفع بموحبه. ومن ثم قد يكون من أبرز الصور على احتماع الوكالة والقرض. 

)١(‏ كل من حانبي الكفالة والوكالة قي الاعتماد المستندي قد يتمع مع القرض» ومن ثم يرد على 
الاعتماد المستندي أنه من باب احتماع عقدين أو أكثر في عقد وههما: القرض والكفالة» أو القرض 
والوكالة» وبضم الرهن إلى كل حالة نكون أمام احتماع ثلاثة عقود في عقد» وبضمها جميعا نكون أمام 
اجتماع أربعة عقود في عقد. ولا يظهر أن هذا الاجتماع منهي عنه شرعاء ولكن ينبغي ألا يترتب على 


۸۹ 


" قد جاء قي السؤال الوارد بشأن الفتوى رقم ۲٠‏ من فتاوى بنك فيصل الإسلامي المصري ما يشعر بأن المصرف يارس 
اعتمادات الاستيراد بهذه الصورة» بمعنى أن العميل يدفع قيمة ما يريد استيراده من بضائع للبنك» ومن ثم يفتح له اعتماد .. إخ 
ولكنه يشرح إجحراءات الاعتمادات المعروفة» وبناء على ذلك رأت الميئة أن هذه العملية لا تتضمن تقد تمويل من قبل البنك ومن 
ثم تعتبر إنابة وتوكيل من قبل العميل وبنك فيصل وكيل. لكن الميعة ۾ تجز عمولة إلا بلغ مقطوع لا بنسبة من المبلغ وهذا من 
المفارقات! (جحموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» مرحع سابق» ص ص٦۷-۲۰١٠٠).‏ 
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هذا الاحتماع توسل إلى ما هو حرم شرعا"". ويعد هذا الأمر هاما حداف بحث الأحر على الاعتماد 
المستندي. 


(1۷) كل صور الضمانات والرهون المقدمة ق عملية الاعتماد المستندي مقبولة شرعا ق الجملة إذا 
كانت نما يجوز تملكه شرعا في الأصل» سواء كانت صكوك متلكات» أو أوراق مالية لشركات أنشطتها 
مباحة» أو تنازل عن مستحقات» أو حجز على الحسابات الجاريةء أو على حسابات الاستثمارء أو يتم 


IS 


(۸) كل صور الضمانات قي الحملة ينبغي أن تأحذ حكم الرهن من حيث كوا أمانة في يد المرتن 
ويكون نماؤها للراهن ويضم إلى أصل الرهن. وتسري هذه القاعدة على جيع أنواع الضمانات السابق 
تفصيلها في مكانها من البحث ومن المرحح ألا يواحه العمل هذه القاعدة أي مشكلة من الناحية 
التطبيقية» عدا ما بخص الغطاء النقدي» فلأن البنك لا يتسلمه نقدا؛ وإنما دائما بخصم من حساب 
العميل الجاري المكيف على أنه قرض من العميل؛ فإنني أرحح تكييفه على أنه من باب رهن المضمون 
على المرتعن» ووفقا لرأي الإمام الشافعي يكون مضمونا على المرتحن ويكون له حكم الرهن فلا تناق 
بينهما كما ذكر الإمام الشافعي من حيث إن المرتمن قد يتصرف ني الرهن بدون إذن الراهن فيكون 
مضمونا عليه. وقد بذلت الجهد قي التخحريج في هذه الحالة ليكون ناء الرهن لمن هو على عهدته وهو 
البنك» وقي هذا تصحيح لما تمارسه بعض البنوك الإسلامية . ولكن لو أجرينا عليه حكم الأصل أيضا 
من حيث اعتباره أمانة فلا أتصور أن هذا سيكون بدعا من الأمر؛ فقد سبق أن نقلت فتوى البركة في 
حواز استشمار الغطاء على أسس شركة المضاربة بين البركة والمودع. 


-٠١ انظر في موضوع العقود المركبة: بيت التمويل الكويتيء أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي»‎ "٠ 


٣‏ /رحب» ۹١١٤١ه»‏ ص ص۷٦٤‏ -۸۳ه. فقد احتوت الندوة على ثلائة أمحاث ي الموضوع لكل من الدكتور نزيه مادء 
والدكتور حسن الشاذلي» والأستاذ محمد تونٍ. وقد حاءت توصية الندوة على النحو الآ : "يجوز احتماع العقود المتعددة تي 
عقد واحد» سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم ختلفة الأحكام» طالما استوف كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية» 
وسواء أكانت هذه العقود من العقود الحائزة أم من العقود اللازمة» أم منهما معاء وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد تى عن هذا 
الاحتماع» وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ماهو حرم شرعا". (ص >۹١‏ من المرحع المذكور). ويبدو لي أن الموضوع 
يحتاج إلى مزيد من البحث في شأن اجتماع الوكالة والقرض» أو الكفالة والقرض بوجه خحاص. 
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(1۹) من الخلاصات المفيدة ق التكييف الشرعي للاعتماد المستندي ما ورد ضمن أحوبة الدكتور عبد 
الستار أبو غدة» ونصه: "فتح الاعتماد في تكييفه الشرعي» هو عبارة عن وكالة (بتقدم الخدمات 
الإحرائية)» وكفالة (بضمان البنك للمستورد طالب فتح الاعتماد)» وقرض في حالة عدم التغطية (بالأداء 
عن المستورد ثم الرحوع عليه """. 


المبحث الثاني: الحكم الشرعي في الأجر على الاعتماد المستندي 
يتضمن الاعتماد المستندي نوعين من العوائد سبق بيانما قي القسم الفني ف الاعتبارات المتعلقة بمرحلة 
عقد البيع» وهما: مصاريف» وعمولات. على أن الفرق بين المصاريف والعمولات هو أن الأولى مبالغها 
مقطوعة» والثانية نسب من قيمة المستندات. وفيما يلي بيان ذلك بي كل من اعتمادات الاستيراد 
واعتمادات التصدير. 
أما المصاريف فأهمها: مصاريف إصدار اعتماد تلكس متصر» مصاريف إصدار اعتماد كامل (تلكس 
مطول)» المراسلات (بريد>011)» المصاريف المقدرة للمطبوعات» مصاريف التبليغ تلكس محتصر أو 
كامل » مصاريف التعامل مع المستندات التي بها احتلافات» مصاريف التعديل لغير القيمة والمدة» 
مصاريف الفحص لستندات الشحنة الثانية عندما يكون الاعتماد متعدد الشحنات» مصاريف خحطاب 
الضمان الملاحي. 
وأما العمولات فأهمها: عمولة الفتح أو الإصدار» وعمولة التعزيز» وعمولة التداول» وعمولة التعديل 
بزيادة القيمة» عمولة المدة الزائدة عن المدة الأصلية (٣أشهر‏ مثلا)» عمولة التعديل بزيادة المدة. ويي 
حكم عمولة الإصدار» وعمولة التعزيز» العمولات الخاصة بالمشاركة فيهما. عمولات التوسط قي فتح 
افتماد نى لحيل لى بنك رال 
من الملاحظ أن لكل عمل يتصل بالاعتماد تكلفة» وما ذكر ليس على سبيل الحصر فقد ترد تكاليف 
أخحرى. 
عدم جواز الأجر على الضمان: من للمقرر عدم حواز ذلك» ومن تم فلا يجوز أحذ الأجر على ما 
يتصل بجانب الضمان قي الاعتماد المستندي. وذلك سواء أكان مقطوعا أم على شرائح متفاوته حسب 
مبالغ الاعتمادات أو على أساس نسبة من مبلغ الاعتماد. 


1 عبد الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» ج۲» مرحع سابق» الجواب ۷۱» ص۹ . 


(TIT 


(T1 


(T1 


(T11 


(TY 


جواز الحصول على التكاليف الفعلية: من المقرر حواز أحذ أحر على الضمان مساو للتكاليف 
الفعلية والجهد المبذول فعلا» بمعنى لا يتصور أن يكون الأجر على الضمان إلا مبلغا مقطوعا ومحددا من 
أهل الخبرة في هذا الشأن بحيث يكون مساويا للتكاليف الفعلية. ولا مانع ق هذه الحالة أن يكون 
متفاوتا حسب المبالغ على شكل شرائح معينة إذا كانت الجهد المبذول يختلف من مبلغ لآحر حسب 
الحجم. ولا يتصور كونه نسبة في هذه الحالة لأنه التفاوت حينغذ لن يكون منظورا فيه للجهد وإنغا 
للمبلغ. 

جواز الأجر على الوكالة: من المقرر حواز ذلك» ومن ثم يجوز أحذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة 
قي الاعتماد المستندي. وهذا الأحر لا مانع أن يكون مبلغا معلوما أو نسبة من مبلغ معلوم. مع 
التحفظ على ما يترتب على احتماع القرض مع الوكالة من محذور إذا كانت الأجر نسبة من المبلغ. 

عدم تأثير الغطاء على اشتمال الاعتماد على الوكالة: من المقرر لدينا أن وحود الغطاء النقدي على 
الاعتماد المستندي لم يكن مؤثرا ق اشتمال الاعتماد المستندي على عقد الوكالة. ومن ثم لا تأثير 
للغطاء قي مناقشة الأحر على الوكالة» بل إن نسبة الغطاء النقدي تقيس درحة مخاطرة البنك في التعامل 
مع العميل؛ فعدم وحود غطاء نقدي بالنسبة لعميل معين يتساوى مع وحود غطاء نقدي بنسبة 701٠٠‏ 
أو أ كر اة لعل خن ولك من يك لاط ف كل من الاعتادين اة للك :فالاول 
مليء ومحل ثقة البنك» والثاف عميل حديد لم ينل ثقة البنك بعد ولذلك احتاج البنك أن يستوثق بزيادة 
مبلغ الغطاء النقدي حت يتمكن من إضافة تعهده بتنفيذ الاعتماد. فالغطاء ليس قرينة على ولوج الوكالة 
قي الاعتماد المستندي وإنما قرينة على زيادة حانب درحة الضمان فيه. 

التفصيل في المصاريف والعمولات: بناء على ذلك فإنه لا بد من تفصيل هذه المصاريف والعمولات 
للتعرف على ما يتصل منها بالضمان» أو بالوكالة . 

مصاريف الوكالة ومصاريف الضمان: أما المصاريف فإما أا تخص أعمال الوكالة وهو الغالب فيهاء 
وإما أا من التكاليف الفعلية المتكبدة على الضمان» ومن النوع الثاني مصاريف فحص مستندات 
الشحنة الثانية» ومصاريف التعامل مع المستندات المخالفة. وما عدا ذلك من مصاريف فهو من أعمال 
الوكالة وهو قسمين» الأول من نوع الخدمات كمصاريف الإرسال» وهو الغالب» والفا فهو لصيق 
بالوكالة كمصاريف التبليغ» وهذا بارز قي اعتماد التصدير حيث يكون البنك الحلي مبلغا لاعتماد البنك 
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الخارحي» وقد سبق أن اعتبرت جميع أعمال البنوك -ما في ذلك الفحص للمستندات- غير المتعهدة 
بالدفع» وجميع أعمال البنوك المتعهدة بالدفع فيما سوى التعهد وشرطه وهو الفحص» من أعمال الوكالة. 

عمولات الضمان: أما عمولات الفتح» والتعزيز» والمشاركة فيهماء -وما في حكمهما كعمولة المدة 
الزائدة عن المدة الأصلية» وعمولة التعديل بزيادة القيمة» وعمولة التعديل بزيادة المدة- فهي من نوع 
الأحر على الضمان بكل تأكيد» وهي ليست مقطوعة وإنما تحسب على أساس المبلغ والمدة. وهي نما لا 
يجوز أحذه على هذا النحو. فإذا كانت هناك تكاليف تتكبد في حانب الضمان فلا مانع من أحذ ما 
يقابلها وما يقابل الجهد الفعلي المبذول. وح تسمى الأمور بمعسمياتا لا بد من ذكر نوع هذه الأعمال 
التي تقابل هذه المصاريف. وعلى سبيل المثال نعتقد أن المصاريف التي يأحذها المصرف المصدر أو المعزز 
ونحوهما على التعامل مع المستندات المخالفة ومصاريف فحص المستندات الواردة على الشحنة الثانية في 
حالة الاعتماد متعدد الشحنات من نوع المصاريف الفعلية الخاصة بالضمان؛ لأن الفحص من أعمال 
لضان اة لرك المد كورة: 

عمولات الوكالة: أما ما عدا ذلك من عمولات مثل: عمولة مقابل التوسط في فتح اعتماد مستندي 
فهي من الأحر على الوكالة. 

عمولة التداول: إذا كانت لا تتضمن عوضا من نوع الحسم للكمبيالات أو شراء المستندات قبل ميعاد 
الدفع» فما تلحق بعمولات الوكالة. ويتحقق ذلك فيما إذا كانت المستندات المتداولة تخص اعتماد 
اطلاع» والبنك المتداول هو البنك المعزز. أما إذا كانت العمولة تتضمن عائدا من نوع الحسم؛ فإنها 
تکون من باب الرباٴ. واللّه أعلم. 

يحرم على البنك أن يتقاضى أي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة ما بين تاريخ الدفع عنه 
بموحب الاعتماد وتاريخ الاستيفاء منه» لأا في هذه الحالة ربا 

بحرم على البنك إحراء حسم لكمبيالات القبول بشرائها بأقل من قيمتها نقدا قبل تاريخ استحقاقهاء أو 
إحراء تداول للمستندات مؤحلة الدفع أو لكمبيالات القبول» أي شراؤها بأقل من قيمتها قبل تاريخ 
استحقاق الدفع الوارد فيها. ولا يبدو أن إتاحة البنك الإسلامي الكمبيالات التي أضاف عليها تعهده 
بالدفع لعملائه المدينين بجا من أحل حسمها لدى بنوك أخحرى تقبل ذلك أمرا حائزا. 
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عمولة تحديد سقف التعامل (التسهيل): من العمولات ذات الصلة بالاعتمادء ولم يتطرق إليهاء 
العمولة مقابل منح التسهيل أو تحديد سقف التعامل مع العميل» وقد وردت قي الجواب رقم ١‏ من أحوبة 
الدكتور عبد الستار أبو غدة» وسميت بعمولة الارتباط» وقد أوضح قي جوابه عن عدم حواز أخذها بأنه 
إذا كان الإقراض لا يستحق مقابلا شرعا فمن باب أولى ألا يستحق الاستعداد للإقراض مقابلاء وأشار 
إلى أن هذا الاستعداد إذا اقتضى دراسة فهي لمصلحة مانح التسهيل للاحتياط ق التعامل مع العميل» 
فضلا عن استفادته منه طيلة التعاملات التي تنشأً بعدئذ ويحقق من خلا لها رحا" ". 

الخلاصة في الأجر على الاعتماد المستندي: جواز أحذ المصاريف الفعلية على جانب الضمان ولو 
على شكل شرائح إذا كان هناك ما يدعو لذلك. وعدم حواز أحذ أي عمولات على حانب الضمان 
على شكل نسبة. وقد تمثلت هذه العمولات في الفتح والتعزيز والتعديل بزيادة القيمة والتعديل بزيادة 
المدة""". وحواز أحذ الأحر على حانب الوكالة على شكل نسبة. وإذا كان الواقع أن كل ما يتصل 
بالاعتماد من أعمال له مصاريف تخصه» فلم يبق لدينا في المصاريف التي أمامنا إلا مصاريف التبليغ 
لتكون نسبة» وتحويل مصاريف الخدمات لتستوف ضمن نسبة أحرى وتحمع النسبتان لتعبرا عن الأجر 
على الوكالة ي الاعتماد المستدي! وفيما يأ سأعرض لقرارات وفتاوى الميات الشرعية في البنوك 
الإسلامية مع التعليق عليها. 


المبحث الثالث: فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية فى البنوك الإسلامية فى تكييف 


الاعتماد المستندي وحكم الأجر والتعليق عليها 
فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي والتعليق عليها: جاء في الفتوى رقم ٠٠٠٦‏ بشأن حواز 
تقدم مبلغ من المال من العملاء كشرط للسير في فتح الاعتمادء وأنه قد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ 
في حساب العميل الجاري» ما نصه: "إن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإحراءات فتح الاعتماد هو 


عبد الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعيةء مرحع سابق» الجواب رقم »١‏ ص٩.‏ ووردت أيضا في الفتوى رقم ٠١/۸‏ في: 
فتاوی ندوات البركة.» مرجع سابق» ص٥٤١‏ . 

حالفت لحنة الدراسات الشرعية عند مناقشة هذه الدراسة في هذا الشأن» ورأت أن فحص المستندات أمر زائد عن الكفالة 
أو الضمان؛ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» وما هو إلا التعهد الذي في الذمة. ويترتب على رأي اللجنة أن كل أعمال البنوك 
متعهدة بالدفع أو غير متعهدة بالدفع تندرج ضمن أعمال الوكالة» وبالتالي تكون تلك العمولات المذكورة قي المتن هنا وقي 
(الفقرات )۳٦۸ >٦۷ »۳٠٦ ٦‏ منظورا فيها إلى الوكالة. 
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وكيل. ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة» فالمبالغ التي يقبضها هنا أو 
يحجزها هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموحب وكالة 
الدفع» وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بجا من حين فتح الاعتماد. أما الكفالة فهي 
بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو الرهن عن 
أعمال الوكالة"“"". سبق ف فتواهم رقم ۷۲۲ أن المبلغ التي نقله من حساب التوفير إلى حساب 
التأمينات مثابة قرض حسن لا يلحقه ربح ولا حسارة» وهنا في هذه الفتوى أشعر بأن المبلغ ليس 
مضمونا على البنك وإنغا هو أمانة لأن البنك وكيل؟ والواقع أن تكييف الغطاء النقدي للاعتماد 
المستندي غير واضح في الفتوى. وحاء في سياق الفتوى رقم ۲۹۷» أن "بيت التمويل الكويتي لا 
يتقاضى عمولة على حطاب الضمان ولا لخطابات التعزيز '"". وهذا ينسجم مع ما توصل إليه قي 
البحث. وني الفتوى رقم ٠۷٠١‏ للهيئة نفسها بناء على سؤال بوضع حد أدن لأجور فتح الاعتماد جاء 
ما نصه: "لا ترى افيعة مانعا من زيادة تكاليف إصدار حطاب الضمان وفتح الاعتمادات باعتبارها 
وكالة بأجر"""". ويلاحظ أن الوارد في السؤال هو أجور الفتح» والجواب جاء بالنص على تكاليف 
الفتح» ولذلك إذا كان الأمر متصلا بتكاليف فعلية فهو منسجم مع حاء في البحث» لأن عمولة الفتح 
هي من أعمال الضمان. 

فتوى رقم ٠١‏ للهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي المصري» والتعليق عليها: ملحص 
الفتوى: إذا كان الاعتماد مغطى كلياء يجوز للبنك أن يأحذ أحذ "أجرا حددا يتفق عليه مع العميل» 
وليس نسبة مغوية من قيمة العملية» فيكون ما يأحذه البنك في هذه الحالة نظير حدماته هو أحر وكالة". 
وإذا كان الاعتماد مغطى جزئياء فلا ما نع أن يحمل البنك عميله "الأحر المستحق له عن الجهود 
والأعمال التي قام بها لتنظيم هذه العمليات إلى أن تتم ويكون كوكيل عن عميله يستحق أجر وكالة عن 
عمله في الحدود والضوابط الشرعية"» ولا مانع أن يكون وفق شرائح إذا كانت "دارسة الاعتماد والبت في 
طلب العميل المتعلق به يتم على مستويات ختلفة داحل إطار إدارة البنك ... على أن يكون الأجر في 
الحدود المتعارفة في الأحور"""". ويبدو ظاهر الفتوى متفقا مع ما توصل إليه الببحث قي هذا الشأن» مع 


بيت التمويل الكويتي» الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادیة» مرحع سابق» ص۲۹۸. 

بيت التمويل الكويتي» الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية» ج٤»‏ مرحع سابق» ص۲۸۹. 
بيت التمويل الكويتي» الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية» ج٤‏ »مرحع سابق» ص۲۸۹. 
محموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» مرحع سابق» ص ص۱۷۷١-١٠۸٠.‏ 


۲۹ 


(VY 


۸ 


۹ 


Po 


ملاحظة أن ما حاء قي البحث هو جواز أن يكون أحر الوكالة نسبة من مبلغ معلوم» مع التحفظ على ما 
يترتب على احتماع القرض مع الوكالة من محذور إذا كانت الأحر نسبة من المبلغ. كما أشير إلى فتوى 
الميئة نفسها رقم ۲١‏ والسابق نقلها بشأن ممارسة نوع من الاعتماد لا يسمى اعتمادا بالمفهوم القانوني 
لأن العميل يدفع قيمة البضاعة التي تم استيرادها كاملا للمصرف؛ فإن رغم تكييف الميغة لذلك على أنه 
وكالة إلا أا لم تجز الأحر على شكل نسبة» تفاديا للشبهات الواردة عليها ونمييزا لبنك فيصل الإسلامي 
عن غيره من البنوك الربوية '. 

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي والتعليق عليها: جاء في الفتوى رقم ۳ بشأن 
العمولة على الاعتمادات المستندية المغطاة كليا أو جزئيا: لا ترى الميعة -- مانعا من حصول المصرف 
على "عمولة تقاس بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف» وكذلك المخاطرة التي يتعرض همها عن الجزء 
غير المغطى» على ألا يكون هناك ارتباط بين مقدار العمولة ومدة صلاحية الاعتماد ولا مانع من تدرج 
العمولة حسب قيمة العملية» ولا مانع من حصول المصرف على عمولة الخدمة والجهد المبذول والمصاريف 
الفعلية التي يتحملهاء أما عمولة تمديد صلاحية الاعتماد فلا تحتسب على أساس المدة أسوة با هو وارد 
على عمولة الفتح وعكن تحصيل مبلغ محدد عن كل تعديل يتناسب مع الجهد والخدمة والمصاريف الفعلية 
التي يقوم بها المصرف""""'. ويبدو أن من ظاهر الفتوى أما أحازت أن تكون العمولة متدرحة على 
شرائح» ولم تحز زيادة العمولة طبقا للمدة أو تعديل المدة» ولكن من غير المفهوم أن تقاس العمولة بعقدار 
المحاطرة عن الجزء غير المغطى» ألا تكون العمولة ق هذه الحالة تتضمن أحرا على الضمان؟. وجاءت 
الفتوى رقم ٠١‏ للهيئة نفسها بشأن عمولات تنفيذ الاعتماد من قبل المراسل لتجيز "تقاضي 
اللصرف لعمولة بنسبة مئوية من قيمة المستندات محل الفحص والدفع قي اعتمادات التصديرء أما إذا كان 
اللصرف يدفع قيمة اعتماد دون فحص فله أن يتقاضى كجعل مبلغا مقطوعا ليس له علاقة بقيمة الدفعة 
التي يجريها" ". وقد سبق فيما توصل إليه البحث أن هذا من أعمال المراسل التي لا إشكال في أن تأخحذ 
عليها نسبة من مبلغ معين لأا من أعمال الوكالة عن البنك المصدر. ومن الغرائب ما جاء في الفتوى 
رقم ١١‏ للهيئة نفسها بشأن عمولة التعزيز التي نص السؤال الوارد إلى الميغة على أن التعزيز يدحل تي 
نطاق الكفالات المصرفية ويتحمل المصرف في سبيل ذلك جهدا وخخاطرة؛ فقد "أقرت اليئة مبدأ حصول 


جموعة دلة البركة» فتاوی الخدمات المصرفية. مرحع سابق» ص ص‌۲۰۸-۲۰۷. 
محموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» مرحع سابق» ص١٥۸٠.‏ 
محموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» مرحع سابق» ص٦۸٠.‏ 
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اللصرف على حعل يتمشى مع مقدار مبلغ الاعتمادات المستندية المطلوب تعزيزها بغض النظر عن مدة 
تلك الاعتمادات"'". اليس التعزيز من أعمال الضمان التي لا يجوز أن يأحذ عليها أحر سواء كان 
مقطوعا أو غير مقطوع؟ كان الأولى أن تكون عمولة التعزيز حاصة بالجهد المبذول والمصاريف الفعليةء 
والله أعلم. ولعل هذه الفتوى ترحح أن العمولة المحازة في الفتوى رقم ٣‏ السابقة هي نسبة من المبلغ 
شاملة عمولة الفتح ولكن لا تعتبر المدة في تفاوتما. والله أعلم. 

فتوى الهيئة الشرعية لشركتي التوفيق والأمين: جاء في الفتوى رقم (ه.ت.اً. )۹٤/٤‏ من فتاوى 
لميئة الشرعية لشركتي التوفيق والأمين بشأن العمولة على الفتح» والعمولة على التوسط في الفتح» ما نصه: 
"العمولة على فتح الاعتماد هي عبارة عن أحر وكالة بالنسبة للبنك الفاتح للاعتماد. أما بخصوص 
الشركة التي تتوسط تبذل جهدا لمساعدة العميل لفتح اعتماد له لدى البنوك الأحرى فعملها هو من قبيل 
الوساطة (السمسرة)» ولا مانع أن تأخحذ عمولة تتناسب طرديا مع قيمة الاعتماد المستندي لأن أجر 
السمسرة يمكن أن يكون مبلغا مقطوعا أو نسبة من مبلغ معلوم. وهذا يجوز على أن لا يكون هناك 
ضمان (كفالة) من الشركة المتوسطة لقاء حزء من العمولة» وبشرط أن لا يكون معروفا منذ البداية أن 
الاعتماد سيؤول إلى قرض ربوي للعميل أو إلى المطالبة بأجرة على الكفالة من قبل البنك فاتح 
الاعتماد""". ويلاحظ احختلاف ما توصل إليه الببحث بشأن عمولة الفتح. أما عمولة التوسط فهناك 
اتفاق مع البحث» وكأن الفتوى تقيد حواز أحذ العمولة بشرط عدم احتماع القرض والوكالة» وبعدم 
وحود الكفالة» وبعدم مطالبة البنك الفاتح بأحر على الكفالة» وإنني أركز على هذه القيود لأا محل 
التحفظ الذي أكرره بشأن أحذ العمولة على شكل نسبة مقابل الوكالة ق الاعتماد» كما لا ينبغي أن 
يتوسط البنك في دفع أحر على الكفالة حسب الفتوى. 

أجوبة المستشار الشرعي لدلة البركة بشأن العمولة على فتح الاعتماد: حاء في الجواب رقم ۲ من 
الأحوبة الشرعية للدكتور عبد الستار أبو غدة ما نصه: "إن وضع حدول عمولات لفتح الاعتماد 
متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي 
تتضمن مهام تختلف تبعا لاحتلاف قيمة الاعتماد لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة وهي 
تصح بأحر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع. ولا يخفى أن الاعتماد نفسه يستلزم الضمان لكنه 


محموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» مرحع سابق» ص٦۸٠.‏ 


جحموعة دلة الركة» فتاوى ندوات البركة» مرجع سابق» ص١١١‏ . 
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يحصل تبعا ولا بخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة" "". وحاء في حوابه رقم ٣‏ بشأن احتساب 
عمولة إصدار الاعتماد المستندي حسب مدته ما نصه: "لا يجوز شرعا احتساب عمولة إصدار حطاب 
الاعتماد المستندي على أساس مدة الاعتماد» وإنما يتم حساب العمولة على أساس تقدير الجهد المبذول 
والتكلفة التي يتحملها البنك عند إصدار حطاب الاعتماد المستندي وما يسبق ذلك من دراسة وتقييم 
لأوضاع العميل المالية للتثبت من مدى ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته سواء تم حساجا بلغ مقطوع» 
أو تبعا لمبلغ الاعتمادات إذا كان احتلاف المبلغ يتطلب جهدا متفاوتا لاحتلاف الدراسات والصلاحيات 
الإدارية والمتابعة» فيكون المبلغ قرينة على كمية الجهد"“. بالنظر إلى الحوابين يلاحظ أن الجائز هو المبلغ 
المقطوع أو الشرائح لا النسبة» وإنني أعتقد بانسجام هذين الحوابين للدكتور عبد الستار مع تكييفه 
للاعتماد المستندي» الوارد في سياق حوابه رقم ۷١‏ والسابق نقل نصه (الفقرة۷٠٠٠)»‏ والذي لم يجعل فيه 
الغطاء مۇترا قي حانب الوكالة ق الاعتماد المستندي. لکنني قد اکل ما ورد ي الجواب رقم ف 
الذكر بشأن أن الضمان يحصل تبعا في الاعتماد؟ والله أعلم. 


المبحث الرابع: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستنمار في 
الاعتمادات المستندية والتعليق عليها 


(أ) عرض إجمالي: قامت الميئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستغمار بدراسات موسعة لحوانب 
الاعتماد المختلفة وأحازت نصوص النماذج المستخدمة في الفتح والإصدار والتبليغ والتعديل ضابطة ها 
بضوابط شرعية تناسب كل حالة. وقد زاد عدد القرارات الخاصة بذلك على عشرين قراراء ثلاثة منها 
عامة لاعتمادات الاستيراد والتصدير فيما بخص الجواز الشرعي والرسوم» وهي بالأرقام: ۱۳۳» ۲۸۸» 
.۳٤١١ ۹‏ وأربعة عشر قرارا فی اعتمادات الاستیرادء بالأرقام: ۳۸٦ ۳۸۱-۳۷۲ ۲۹۰ ۲٦۲‏ 
۷.. وقرارين ق تعديل الاعتمادات اعتمادات الاستيراد وهي بالأرقام: ۳۸۸ ۳۸۹. وثلاثة قرارات 
في اعتمادات التصدير وهي بالأرقام: ۳۸۹» .۳۹١‏ وقرارا واحدا في تعديل اعتمادات التصدير. 
وسنورد الضوابط الشرعية التي تضمنتها القرارات في مختلف هذه الحالات. 


غك الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» مرحع سابق» ص٠.‏ 
" عبد الستار أبو غدة» الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» مرحع سابق» ص١١.‏ 
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(ب): طبيعة الاعتمادات المستندية الصادرة والوردة: حاء قي عرض مقدمات القرار ذي الرقم 
۹ بشأن بيان طبيعة الاعتمادات المستندية الصادرة والوردة ما يأ : 


"أولا: الاعتمادات المستندية صادرة وواردة تشتمل على ما يأتي: )١(‏ التزام الشركة بالسداد: 
وهذا الالتزام بكون ضمانا منها لحق المستفيد قي حال الاعتماد الصادر» سواء أقام العميل بالتغطية 
النقدية لمبلغ الاعتماد كليا أو حزئيا أم لم يقم بتغطيته. وف الاعتماد الوارد فإن الشركة تكون ضامنة لحق 
المستفيد إذا عززت اعتمادا صادرا من بنك آخحر» فإن لم تعززه فليست ضامنة. )١(‏ الخدمات المطلوبة 
وتتمثل في إصدار الاعتماد وتبليغه» وإحراء الاتصالات مع الأطراف ذات العلاقة» وعمل التعديلات 
المطلوبة على الاعتماد وتبليغها للمستفيد» وفحص المستندات وتدقيقها وإبلاغها للعميل وإرساطهها له» 
وإرسال الخطابات إلى الأطراف ذات الصلة عند الحاحة» وتحصيل المبالغ المستحقة للمستفيد. ۳( 
التكاليف الفعلية: مشل تكلفة البريد والتلكس والسويفت والفاكس ونحو ذلك من وسائل الاتصال» 
وتكلفة الأدوات المكتبية المستخدمة في تنفيذ جميع الأعمال السابقة» وتكلفة الموظفين المخصصين هذا 
الغرض. 

ثانيا: إن الشركة عندما تأحذ رسوما على فتح الاعتماد المستندي فاضا لا تفرق في مقدار تلك الرسوم 
بين الاعتمادات ذات الغطاء النقدي الجزئي أو ذات الغطاء النقدي الكامل وبين الاعتمادات غير المغطاة 
كلياء كما هو الحال في تعرفة مؤسسة النقد حيث إنا لم يظهر فيها التفريق أيضا. 

ثالثا: إن الشركة عند منح التسهيل للعميل تأحذ الضمانات المختلفة من صكوك وأسهم وكفالات ونحو 
ذلك مقابل احزء غير المغطى من التسهيل. 

رابعا: إن الشركة حين تدفع مبلغ الاعتماد عن العميل قي حالة الاعتمادات المغطاة حزئيا أو غير المغطاة 
وقت فتح الاعتمادء فالغالب أا عند وقت السداد تدفع من مبلغ موحود قي حسابه؛ لأن العميل يفوض 
الشركة في طلب فتح الاعتماد- بخصم المبلغ من حسابه فضلا عن أي مستحقات أخحرى للشركة» وقي 
الغالب يوحد في الحساب رصيد كاف؛ لأن الشركة تشعر العميل قبل الدفع بالمبادرة إلى تغطية الحساب 
بالمبلغ قبل دفعه. 

خامسا: إن الخدمات المطلوبة والتكاليف الفعلية في الاعتماد المستندي لا تتأثر بكون الاعتماد مغطى أو 
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(ج) الضوابط الشرعية لإصدار الاعتماد المستندي وتعديله في قرارات الهيئة الشرعية لشركة 
الراجحي المصرفية للاستشمار: جاء في القرار ذي ۳۷۲ ما يأتي: 

)١(‏ يحرم فتح أي اعتماد بخص بضاعة محرمة شرعا. 

(۲) يحرم أن يحتسب على العميل فاتح الاعتماد أي فوائد ربوية مطلقا ق أي مرحلة من مراحل 
الاعتماد. 

(۳) قي حالة إضافة شروط إلى الاعتماد نما يتصل بضبط البضاعة وبيان أوصافها وتوثيق مستنداتما ونحو 
ذلك» فإنه مشروط بجوازه شرعا وألا يتعارض مع الفقرتين »۱١‏ ۲ أعلاه. 

)٤(‏ فيما يتعلق بجخضوع الاعتماد المستندي للقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية المعدل في 
۳ نشرة ٠٠٠‏ فإن هذا مقيد مما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» وعلى هذا فلا تسري 
الفقرات ال ورد اللص فيها على الفائدة وهی ما ورد ت الحادة ٤‏ الفقرة د رقم ۳« والمادة ٩۹‏ الفقرة د» 
وكذلك أي فقرة يظهر فيها عخالفة شرعية" . 

)٥(‏ فيما بخص التعديل لاعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدیر نص القراران ۰۳۹۱ ۳۸۹ على 
الضوابط السابقة نفسها وأضافا على الضابط الثالث منها تفصيلا ونصه: "قي حالة إضافة شروط إلى 
الاعتماد نما يتصل رضرط البضاعة وبیان أوصافها وتونيق مستندا غا وجو ذلك» فانه مشروط بجوازه شرعا 
وألا يتعارض مع الفقرتين »١‏ ۲ أعلاه". 

)١(‏ فيما بخص التعديل لاعتماد التصدير نص القرار ۳۸۹ على الضوابط نفسها 

(د) الرسوم على اعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدير وتعديلها: جاء في القرار ذي الرقم 
۹ ما نصه: "يجوز للشركة أن تأحذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية» كما يجوز ضها 
أن تأحذ أحرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء كانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد» 
ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة» كما يشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل 
بزيادة مدة الاعتمادء فلا يجوز هما أن تأحذ عليه إلا المصاريف الفعلية فقط. وتكون حينغذ مبلغا مقطوعا 
لا نسبة مثوية. على الشركة أن تراعي ما يأقٍ: ( © الا بلط جاتب الضمان عة دين 


قيد حضعع الاعتماد للأصول والأعراف الموحدة نشرة ٠٠٠‏ مما لايخالف الشريعة الإسلامية» وذلك في كل نماذج 
الاعتمادات الصادرة الجازة ق القرارات الاتية: .٠۳۷۲١۳۹۱‏ 
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الأجرة في الاعتمادات المستندية وعليه فلا يجوز أن تأحذ زيادة على المصاريف الحقيقية في حال تعزيزها 
لاعتماد صادر من بنك آحر؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان حض. (۲) ألا يترتب على ذلك 
فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها". 

(ه) التعليق على قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستغمار: من الواضح وجود 
اتفاق بين ما توصل إليه البحث وبين ما قررته اليغة الشرعية للشركة من ضوابط شرعية للاعتمادات 
المستندية. وأحص بالذكر إشارتا بشأن شرعية البضاعة» وعمولة التعزيز» وعمولة التعديل بزيادة المدة. 
ا في هذا المقام بالتفصيل الوارد قي البحث بشأن تكييف عقد البيع مع شرط الاعتماد» والنص على 
شرعية عقد البيع نفسه من حيث أركانه وشروطه» وتكييف الغطاء النقدي» وتكييف محتلف أنواع 
الضمانات من حجز على الحساب الجاري أو الاستثماري أو التنازل عن المستحقات أو الصكوك أو 
الأسهم» وتكييف خختلف أنواع الاعتمادات وعلى الأحص الاعتماد القابل للنقض» والتمييز بشأن فحص 
الملستندات قي حالة كونه من أعمال الضمان أو من أعمال الوكالة» والحكم الشرعي ق المشاركة في 
الإصدار» وللشاركة في التعزيز» وبشأن الحالات الحتملة للحسم اللاحق على قبول الكمبيالات» وبشأن 
التداول بمفهوم شراء الدين» وعمولة التداول إذا كانت تتضمن عمولة حسم» والنص على مضمون عمولة 
الفتح» وأحيرا مسألة احتماع الوكالة والقرض وهل توسل بهذا الاجتماع في حالة أحذ الأحر كنسبة من 
مبلغ الاعتماد إلى ما هو منهي عنه شرعا؟ 


وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجن: 
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الخاتمة 


يعتبر الاعتماد المستندي أهم وسائل الدفع ف التجارة الدولية وأكثرها انتشارا في ظل اتساع نطاقها وتباعد 
المسافة بين أطرافها وغياب المعرفة فيما بينهم واحتلاف الأنظمة المرحعية للتحاكم ف حالات النزاع. 

وقد سجل الاعتماد المستندي من خلال العرف المصرف العا مي المستقر» ومن خلال التقنين المستمر هذا 
العرف ومستجداته -ومن خلال الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية» وما يساندها من 
اللصطلحات التجارية الخاصة بعقود البيع- قبولا عالميا من مختلف الأطراف ذات الصلة بالتجارة على 
المستوى الدولي» لأنه نشا بداعي الحاحة والمصلحة هذه الأطراف فلم يكن ليتخلف عن تحقيق المنفعة 
المعتبرة هم. 

وتعد عملية الاعتماد المستندي من حيث النظرية والتطبيق تركيبا متميزا منقطع النظير يجمع بين دقة 
المسؤولية القانونية» وحنكة القضاءء وذروة التخصص المصرفي» ومنتهى الاحتراف والدقة في التنفيذ» وأميز 
الخبرة المصرفية وأمنها. وهذا كله له قرائنه من التطبيق؛ إذ يرتب الخطاً الصغير» وسوء الفهم لأي حانب 
مهما قل شأنه» مسؤولية عظمى على الأطراف ذوي العلاقة» وقد يسبب خحسائر فادحة لا يستبعد أن 
تلتهم القيمة المالية للعملية ككل على الأقل. 

وقد تشكل الاعتماد المستندي من مزيج من العقود المتعددة لا يؤدي الواحد منها الغرض الذي يؤديه 
الاعتماد المستندي» ولكنها كلها ذابت ف إطار العقد الجديد» وقد أنتج هذا العقد التزامات ومسؤوليات» 
م يكن من السهولة تفهم طبيعتها دون الرحوع مرة أحرى إلى تفصيل تلك العقود المتعددة وأحكامها 
حت يمكن الوقوف على نوعية تلك الالتزامات والمسؤوليات الناشئة بموحب الاعتماد المستندي. 

والحدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية لم تواحه مشكلة ق كتابة العرف المستقر بقد ما واحهه القانون 
والقانونين في تكييف هذا العقد المستحدث» ولم يكن تكييفه على أنه عقد حديد مستحدث له أحكام 
حاصة به ليقنع القانونيين» بل بذلوا حهدهم في رد التزاماته إلى النظريات القانونية قي العقود المسماة 
عسى أن يقفوا على تفسير يحدد همم إطار التعامل مع العقد نظريا وقضائيا. 

ولم يكن حال الباحثين والمهتمين بالمصرفية الإسلامية بأقل حيرة من القانونيين» وهذا حالنا ف هذا 
البحث» لا بد أن نلم بالجانب القانون والقضائي والمصرقي والتطبيقي حت نتمكن من وضع النقاط على 
الحروف ومن تفسير الالترامات والمسؤوليات في نظر الشرع. 
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وقد نتج لنا بعد رد الفروع إلى أصوماء وربط الجانب المتطور من الاعتماد بأصل نشأته والباعث عليه» 
واستقصاء الأحكام الشرعية للجزئيات والتفصيلات النظرية والتطبيقية للاعتماد المستندي» أن الاعتماد 
المستندي ينشاً كشرط من الشروط التقييدية في عقد بيع ملزم منجز غير معلق» ويسعى المشتري التزاما منه 
بالشرط في عقد البيع إلى فتح الاعتماد ف المكان والزمان والطريقة التي يحددها الشرط» ثم ينشأ التزام على 
البنك المعين لتنفيذ هذا الشرط» يستجمع في طياته آثار عقود الوكالة والكفالة والرهن والقرض ولكل منها 
أحكام في الانفراد والاجتماع. 


وقد توصل البحث إلى أن أهم آثار هذا الالتزام هو: تعهد مشروط» ثم أعمال إحرائية متعددة ومتشعبة» 
من حيث النوع» ومن حيث صفة الأطراف المنفذة ها ومن حيث المسؤولية» ومن حيث العوض عليها. 
وقد استجمع البحث هذه الآثار على احتلاف أنواعهاء في النتائج الآتية: 

ينحصر جانب الضمان في الاعتماد المستندي قي التعهد والشرط الملازم لتنفيذه والمتمثل قي فحص 
اللستندات. ومن ثم فإن كل فحص من البنك المصدر والبنك المعزز وما في حكمهما كالبنك المشارك في 
الإصدار والبنك المشارك في التعزيز يعتبر من مستلزمات الضمان ٠‏ ومن ثم لا يجوز أحذ أجر عليه إلا طبقا 
للجهد والتكلفة الفعليةء وإن تفاوتت إلى شرائح إذا كان الجهد مختلفا. ولكنها لا تتفاوت بحال على 
أساس مبلغ ومدة الاعتماد. 

كل عمل للبنك المصدر والبنك المعزز وما قي حكمها ما عدا التعهد وشرط يعتبر من أعمال الوكالة» 
وكذلك كل أعمال البنوك غير البنكين المذكورين با قي ذلك فحص المستندات والدفع يعتبر من أعمال 
الوكالة. ومن ثم يجوز أحذ الأجر عليها سواء كان مقدارا معلوما أو بنسبة من مقدار معلوم. 

يسجل الباحث تحفظا مؤقتا على ما يترتب على احتماع العقود الكفالة والقرض أو الوكالة والقرض من 
حاذير محتملة في حال تطبيق الأحر بنسبة من المبلغ على أساس الوكالة؟ 

ونحيل ف التفصيلات الخاصة بامحاذير الجحزئية المتعلقة بالفوائد» والتداول» وحسم الكمبيالات» وغير ذلك 
إلى الفصل الخامس والأحير من القسم الثاني من الدراسة. 


والحمد لله رب العالمين. 


حالفت لحنة الدراسات الشرعية عند مناقشة هذه الدراسة في هذا الشأن» ورأت أن فحص المستندات أمر زائد عن الكفالة أو 
الضمان؛ لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة» وما هو إلا التعهد الذي ف الذمة. 


۷ 


ملاحق البحث 


قائمة المراجع والقراءات 
وفيها أربعة فروع هي: 
الفرع الأول: المراجع الفقهية القديمة. 
الفرع الثاني: المراجع الفقهية المعاصرة والمصرفية الإسلامية. 
الفرع الثالث:. المراجع المصرفية والقانونية. 
الفرع الرابع: أعمال الندوات والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية. 
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قائمة المراجع والقراءات 


ا ومقالات وأبحاث" 


الفرع الأول: المراجع الفقهية القديمة: 


۱ 


أبي عبد الله محمد بن محمد (المغري)» مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل» دار الفکر» ط۲» .٠۹۷۸‏ 
أحمد بن أحمد المحتار الشنقيطى» مواهب الجليل من أدلة خليل» دار إحياء التراث» قطرء .٠٤١١١۷‏ 
ابن عابدین» رد المحتار على الدر المختارء دار الكتب العليمة» بيروت» بدون تاریخ . 


ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمين» مطابع الإسلام القاهرة ۱٤۰۰‏ ه-۱۹۸۰ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


تقى الدين محمد أحمد الفتوحى» منتهى الإرادات» مؤسسة الرسالة» ط۱» .٠١١۹‏ 


ط۱» ۱۹۹۰. 


علاء الدين (المرداوي)» الإنصاف»(مطبوع مع المقنع والشرح والكبير والإنصاف). 
علاءِ الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء دار إحياء التراث» الدوحة» ط۲. 


محمد الحجارء فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية. دار ابن حزم» 


بیروت» ط۱» IEA‏ ج٩»‏ ص۱۹ . 


موفق الدين (ابن قدامة)» المغني» هجر للطباعة» ط۲» ۰۱٤۱۲‏ ج٦»‏ ص۲۸۷. 


11۷ 


الفرع الثاني: المراجع الفقهية المعاصرة والمصرفية الإسلامية: 


۱١ 


الصديق محمد الأمين الضرير» الغرر في العقود في الفقه الإسلامي» سلسلة صالح كامل للرسائل 
الجامعية قي الاقتصاد الإسلامي» الكتاب القالث» جحموعة دلة البرکة» ط۲)» .٠۹۹۰٩‏ 


أحمد ريان» فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحديغة فى المصارف الإسلامية» البنك 
الإسلامى للتنمية» جحدة» ط۱» .٠۹۹۰‏ 


أحمد على عبد الله بيع المرابحة والحملة على البنوك الإسلامية» بنك فصل الإسلامي السوداني» 


د. ت. 


إدارة الفتوى والبحوث» أحكام الضمان في الفقه والقانون» سلسلة مطبوعات بنك التضامن 
اللإسلامي: ۲« ربیع الثاني E ٦‏ 


إدارة الفتوى والبحوث» الندوة السنوية المتخصصة الثالغةء محرم۸ ٤١‏ ١ه»‏ سلسلة مطبوعات 
بنك التضامن الإسلامي:٥.‏ 


إدارة الفتوى والبحوث» عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي» سلسلة مطبوعات بنك التضامن 


اللإسلامي: ۸ شعبان ۲ ۱٤١‏ . 


الصديق عمد الأمين الضرير› الغرر ف العقود وآثاره فی التطبيقات المعاصرةء البنك الإسلامى 
للتنمية» جحدة» ط۱» .١۹۹۳‏ 


اللصرف اللإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية» ومرکز الاقتصاد الإسلامي لببحوث والدرسات 
والاستشارات والتدريب» برنامج الخدمات المصرفية من منظور إسلامي. 


بيت التمويل الكويتي» دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية» مطابع دار الصفوة عصر» د.ت. 


حالد رشيد الجميلي» الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون: نظرية الوعد 
بالمكافاة. عام الكتب» بیروت» ط۱ .۱۹۸٩‏ 


1۸ 


۲١ 


۲ 


۲۳ 


٤ 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۲١ 


رفیق يونس المصري» الجامع فی أصول الرباء دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بیروت» ط١»‏ 
NAAN‏ 


رفيق يونس المصري» بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصادي» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» 
بیروت» طا ۱۹۹۰. 


رفيق يونس المصري» ربا القرض وأدلة تحريمه» مركز النشر العلمى» حامعة الملك عبد العزيز» جحدة» 
NS‏ 


سامی السويلم» صناعة الهندسة المالية: نظرات ق المنهج الإإسلامى» ندوة الصناعة المحالية الإسلامية: 
البنك الإسلامي للتنمية» مركز التدمية الإدارية بجامعة الاسکندرية» ۲۱-۱۸ /رحب ١١١٤١ه.‏ 


سامى حسن أحمد حود» تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشربعة الإسلامية» مطبعة الشرق»› 
عمان» ط۲» ۱۹۸۲ . 


شوقي أحمد دنياء الجعالة والاستصناع» البنك الإسلامي للتنمية» حدة» ط۱ .٠۹۹۰‏ 
طالب قائد مقبل» الوكالة ق الفقه الإسلامى» دار اللواءء الرياض» د.ت. 


عبد الرحمن صالح الأطري» الوساطة التجارية في المعاملات الماليةء دار إشبيلياء الرياض»› 
ط٥‏ ۱۱۹۹. 

عبد الرمن بن صالح الأطري "عقد الضمان المالي وتطبيقه المصرقٍ على حطاب الضمان"» بحث غير 
منشور» ص ص ۱١۱۰ء ٠١٤‏ . 


عبد الرزاق رحيم حدي للميتي» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» دار أسامة» الأردن» 
TAN I‏ 


عبد الستار أبو غدة» الخيار وأثره في العقود» سلسلة صاح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد 
الإإسلامى» الكتاب الرابع» جموعة دلة البركة» د.ت. 


۲۲ 


۲۳ 


٤ 


o 


۳٢ 


۳۷ 


۲۸ 


۲۹ 


١ 
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<۳ 


عبد الستار أبو غدة» بحوث فى المعاملات المصرفية الإسلامية» بیت التمویل الکویق» .٠۹۹۳‏ 
عبد الستار أبو غدة» تجارة عن تراض: مبادئ وممارسات» محموعة دلة البرکة» ط۱» .٠۹۹۳‏ 


عبد الله محمد أحمد الطيارء البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» نادي القصيم الأدبي ببريدة» 
۸ 


عبد الله محمد بن حسن السعيدي» الربا في المعاملات المصرفية المعاصرةء دار طيبةء الرياض» 
طا ۲۰۰۰. 


عبد الوهاب إبراهيم ابو سليمان» عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل: دراسة فقهية مقارنة» 
البنك الإسلامي للتنمية» ط ۱ء .٠۹۹۲‏ 


عز الدين حوجة» نظرية العقد في الفقه الإسلامي» مجحموعة دلة البركة» ط۱» سبتمبر .١٠۹۹۳‏ 


علا الدين خحروفة» عقد القرض في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة مع القانون الوضعي» 
مۇسسىة نوفل» بیروت» طا» ۱۹۸۲. 
على أحمد السالوس» المعاملات المالية المعاصرة فى ميزان الفقه الإسلامى» الناشر: مكتبة 


الفلاح» الکویت» توزيع دار الاعتصام» القاهرة» ط۲» .٠۹۸۷‏ 


علي أحمد الندوي» جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية» شركة الراححي المصرفية 
للاستثمار» طا ۲۰۰۰. 


على أحمد الندوي» حطاب "الضمان المصرني وحکم أذ العو اه ت ر متشو 


عمر سليمان الأشقر» خيار الشرط وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلاميةء دار النفائس» 


ط۱» ۱۹۹۲. 


عمر عبد العزيز المترك» الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشربعة الإسلاميةء دار العاصمة» 


د. ت. 


¢٤ 


٦ 


۷ 


۸ 


غريب الجمال» المصارف والأعمال المصرفية ف الشريعة الإسلامية والقانون» دار الشروق› 


محمد باقر الصدر» البنك الإسلامي اللاربوي» في الإسلام» دار التعارف للمطبوعات»› بيروت» 


طهہ» ۱۹۸۷. 


محمد صلاح الصاوي» مشكلة الاستخمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام دار 
اجحتمع» جحدة» طا ۱۹۹۰. 


محمد عبد الحليم عمر» الإطار الشرعي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر, البنك 
الإسلامي للتنمية» جحدة» ط۲» ۱۹۹۸. 


محمد عبد المنعم ابو زيد» الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلاميةء المعهد 


العالمي للفکر الإسلامي» ط ۱ء .٠۹۹٩‏ 


۹۹ 


ه١‎ 


oY 


oY 


o 


محمد علي عثمان الفقي» فقه المعاملات دارسة مقارنة. دار المریخ» الریاض»› .٠۹۸٩‏ 


: مصطفی عبد الله الهمشري» الأعمال المصرفية والإسلام» محمع البحوث الإسلامية» القاهرة» 


الشركة المصرفية للطباعة والنشر» د.ت. 


مصطفی حمد الجمال وحلال على العددي» أصول المعاملات› مۇسسة الثقافة الجامعية» 
اللإإسكندرية» د. ت . 


نزیه ماد» عقد السلم في الشريعة الإسلامية: عرض منهجي مقارن» دار القلم» دمشق» الدار 
الشامية» بیروت» طا۱» ۱۹۹۳. 


نزیه ماد» عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية: عرض منهجي مقارن» دار القلم» دمشق» الدار 
الشامية» بیروت» طا۱» ۱۹۹۳. 


نزيه حهماد» معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء شركة الراححي المصرفية للاستثمارء 


۷۱ 


oo 


°٦ 


oV 


o۸ 


E 


نزيه كمال حاد» بيع الكالئ بالكالئ» حامعة الملك عبد العزيز» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» 


جدة» .۱۹۸٩٩‏ 
هشام محمد سعید آل برغش» بیع التقسیط: أحکامه وآدابه» دار الوطن» ط ۱ء .٠١١۹‏ 
وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية. 


مصطفى أحد الزرقاء المدخل الفقهي العام» دمشق› .٠۹٦۸‏ 


الفرع الثالث: المراجع المصرفية والقانونية: 


0۹ 


1١ 


1۲ 


1۳ 


أحمد غنيم» سند الشحن البحري فی إطار الاعتمادات المستندية من الوجهة المصرفية ت 
القانونية - العمليةء دون بيانات» رقم الإيداع ٩٥/۷۸۳۷‏ الترقيم الدولي: -977-00 1.5.86 
3. 


أحمد عبد الفتاح» "تسوية المدفوعات الحارية بين المصارف العربية"» المصارف العربية» ع٤۷٠‏ 
مج٥ »١‏ ونیو ۰۱۹۹٩‏ ص ص 1۷-٦۱‏ . 


أحمد غنيم» الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي: أضواء على الجوانب النظرية والنواحي 
التطبيقية» ط٤»‏ دون بيانات» رقم الإيداع: »١/۲١۸١‏ الترقيم الدولي: -977-00 1.8.8١×N‏ 
923. 


أحمد غنيم» دور الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتصدير: المشكلات العملية 
والجوانب التطبيقية» طا» .٠٠٠٠١‏ 


أحمد منير فهمي» "أضواء على قواعد الاتحادات البحرية الدولية وأهميتها في الشحن البحري" تجارة 


RT N CD E الرياض»‎ 


V۲ 


1٤ 


1٦1 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


۷١ 


V۲ 


VY 


V٤ 


أحمد منير فهمي» "التحكيم قي المنازعات بين البنوك وبينها وبين العملاء قي الاعتمادات المستندية 
الدولية"» 

أحمد منير فهمي» "التحكيم والتنازع بين قانون التجارة الدولي ومصالح العا لم الثالث"» 

أحمد منير فهمي» "التحكيم والتنازع بين قانون التجارة الدولي ومصالح العام الثالث"» 

أحمد منير فهمي» "قراءة لقواعد الاعتماد المعد للاستخدام"» تجارة الرياض» ع٦٥٤‏ جمادى 
الآحرة »٠ ٤۲١‏ ص ص١٠١٠-۲ه٥.‏ 

أحمد منير فهمي» "معالحة لعمليات تمويل المقاولات بواسطة البنوك"» تجارة الرياض» ع۶٤٠٠»›‏ 
شوال ٤۱۷‏ ۱» ص ص ٥۳-٥۰‏ . 


أحمد منير فهمي» الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي: الجزء الرابع» 
محلس الغرف التجارية الصناعية السعودیة» الریاض» .٠۹۹۹‏ 


أحمد منير فهمي» الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي: الجزء الثالث» 
محلس الغرف التجارية الصناعية السعودية» الریاض» .٠۹۹۰٩‏ 


أحمد منير فهمي» الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي: الجزء الثاني 
ججلس الغرف التجارية الصناعية السعودية» الرياض. 


أحمد منير فهمى» القواعد الدولية للاعتمادات المستندية: دراسة لائحة» الغرفة التجارية الصناعية 


بالرياض» مركز التدريب والتطویر» .١۱۹۹۷‏ "دورة تدريبية '. 


أحمد منير فهمي» دراسة مقارنة للائحة عقود البيع التجارية الدولية الجديدة لعام ۱۹۹۰ء مبجلس 
الغرف التجارية الصناعية السعودية» الریاض» .٠١۹۹۱‏ 


أكرم ياملكى» الأوراق التجارية وفقا لاتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقا 
للأعراف الدولية: الجزء الفاني» الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» ط ١ء‏ 


VT 


۷71 


VV 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


A۲ 


AY 


A٤ 


۹ 
إلياس حداد» "الاعتماد المستندي في الآثار القانونية للعلاقات الناشئة عن فتحه"» الإدارة العامة 
ONE‏ شوال۸ ۰ ٤‏ ص ص ۲۳۹-۲۰٥۹‏ . 


إلياس ناصيف» الكامل في قانون التجارة: الجزء النالث: عمليات المصارف» مدشورات بحر 


المتوسط. منشورات عویدات» بیروت» باریس» ط۱ ۱۹۸۳. 


أمين محمد بدر وآخحرون» الاعتمادات المستندية من النواحى القانونية والتطبيقية» معهد 
الدراسات المصرفية» مكتبة طباعة الألوان المتحدة» د.ت. 


توفيق الطيب البشير» الاعتمادات المستندية: دراسة تطبيقية على اعتمادات الاستيراد» مركز التدريب 


بشركة الراجحى المصرفية للاستثمار» الرياض» "مذكرة تدريبية '. 


جاك صابونجی› "القواعد الموحدة للتغطية من مصرف إلى مصرف ف الاعتمادات المستندية الصادرة 
عن غرفة التجارة الدولية"» المصارف العربية» ع٦۰۱۸‏ مج٣۰۱‏ یونیو ٦‏ ۱۹۹» ص ص .٦ ٤-٥۹‏ 


جعفر الجزار» العمليات البنكية: مبسطة ومفصلةء دار النفائس› بیروت» ط۲» ۱۹۸۷. 


مال يوسف عبد النى» الاعتمادات المستندية والكفالات وبوالص التحصيل» مكتب للمدار للتدقيق 


والمحاسبة والاستشارات الضريبية» عمان» "دورة تدريبية . 


جورحیت صبحی عبده قلینی»› مبداً الاستقلال ف الاعتماد المستندي» دار النهضة العربية» 
القاهرة» .٠۹۹۲‏ 


حسن النجفى» التطبيقات الجديدة للاعتمادات المستندية» بغداد» .٠۹۷٩‏ 


حسن دیاب» الاعتمادات المستندية التجارية دراسة مقارنة» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع» ط۱ .٠۹۹۹٩‏ 


حسن دياب» العقود التجارية وعقد ابيع سيف: دارسة مقارنة» المؤسسة الجامعية للدراسات 


V€ 


۸٦ 


AV 


A۸ 


۸۹ 


4 


۹۲ 


3 


۹٤ 


° 


۹٦1 


والنشر والتوزیع» بیروت» ط۱»› .۱۹۹٩۹‏ 
رزق الله أنطاكي» الحسابات والاعتمادات المصرفية» دار الفکر» دمشق» .٠۹٦۹‏ 


سائد عبد الحافظ الحتسب» الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي» مكتبة الرائد العلمية» الأردن» 


ط۱» ۱۹۹۰. 
سميحة القليوبي» الأسس القانونية لعمليات البنوك» مكتبة عين شمس» القاهرة» د.ت. 


شركة الرااححي المصرفية لالاستثمار» دلیل المستخدم: نظام الاعتمادات المستندية: جلوبس» الإصدار 


الأول: فبرایر/٩۹۹٠.‏ 


صالح عبد الله عطاف العوق» المبادئ القانونية فى صياغة عقود التجارة الدوليةء معهد الإدارة 


العامة» الریاض»› .٠۹۹۸‏ 


صلاح الدين حسن السيسى» الاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية من النواحى 
الاقتصادية والمحاسبية والقانونية. دار الوسام للطباعة والنشر» بیروت» ط۱» .٠۹۹۸‏ 


صلاح سام "الخسارة البحرية العامة مصطلح قانوني هام'» تجارة الرياض» TYEE‏ صفر ٠‏ 83 
ص ص 2 ۷ 


صليب بطرس وياقوت العشماوي» الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني» 
المركز العربي للصحافة: اهلا القاهرة» .٠۹۸ ٤‏ 


عبد البجيد محمد عبودة» اللظام البیكئ فی المملكة العربية السعودية. معهد الإدارة العامة» 


.١٤١١١ الرياض»‎ 


علي جمال الدين عوض» عمليات البنوك من الوجهة القانونية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
1۰. 


على حسن سالم» خطابات الاعتمادات المستنديةء» معهد الإدارة العامة» الرياض» .٠٤٠١١‏ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


علىجمال الدين عوض» الاعتمادات المستندية: دراسة قانونية للأعراف الدولية والقضاء 
المقارن» محتبة النهضة العربية» القاهرة» مطبعة حامعة القاهرة» .٠۹۸۱‏ 


غازي حسن عرفشة» مفهوم الاعتمادات المستندية قي الاستيراد والتصدير» مكتبات عكاظ 
للنشروالتوزيع» السعودية» ط۱ .۱۹۸٤‏ 


غرفة التجارة الدولية» الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستددية: نشرة رقم O۹۰‏ 
الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةء اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية» عمان» الأردن. 


غرفة التجارة الدوليةء القواعد الموحدة للتحصيل الصادرة عن غرفة التجارة الدولية: نشرة 
غرفة التجارة الدولية: ۲۲ اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية» عمان» الأردن. 


غرفة التجارة الدولية» القواعد الموحدة للتغطية ما بين المصارف فى الاعتمادات المستندية: 
نذشرة غرفة التجارة الدولية: >٠١‏ اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدوليةء عمان» الأردن. 


غرفة التجارة الدولية» المصطلحات التجارية: aT‏ القواعد الرسمية الصادرة عن غرفة 
التجارة الدولية لتفسير المصطلحات التجارية. غرفة التجارة الدوليةء الأردن. 


فايق حبر حسن النجار» التحليل الائتمان: مدخل اتخاذ القرارات» مطبعة بنك الإسكان» 


عمان» ۱۹۹۷. 
فريدي باز» الاعتماد المستندي» اتحاد المصارف العربية» بیروت» .٠۹۸۷‏ 


فهمي يوسف مینا وکامل جرحس برسوم» المراسلات والمستندات المتعلقة بعملية التجارة. 
مکتبة عین شمس» القاهرة» ٠۹۸۰‏ . 


فیاض عبید» البيوع البحرية والاعتماد المستندي: الجزء الأول فن البيوع البحرية» معهد 
البحوث والدراسات العربية» حامعة الدول العربية» .٠۹۷۱‏ 


ماهر شکري» دراسات تطبيقية في العمليات المصرفية الخارجية. دون بیانات. 


۷1 
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حسن شفيق» اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع: دراسة في قانون التجارة 
الدولي» دار النهضة العربيةء القاهرة» د.ت. 


محمد إبراهيم دسوقي» الجوانب القانونية» في إدارة المفاوضات وإبرام العقود. معهد 
الإدارةالعامة» الریاض» ١۹۹۰‏ 


محمد حسن المحبر» العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعوديةء حامعة الملك 


سعود» الرياض» ط۲ ۷. 
محمد حسين إماعيل» التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي» ۱۹۹۲ دون بيانات. 


حمود الكيلان» عمليات البنوك: الجزء الأول: الكفالات المصرفية وخطابات الضمان» دار 
الحبیب» عمان» الاردن» .٠۹۹۲‏ 


حيي الدين إماعيل علم الدين» أضواء على القواعد الموحدة للاعتمادات المستنديةء مكتبة دار 


حرا القاهرة 


حيي الدين إسماعيل علم الدين» الاعتماد المستندي في الفقه والقضاء والعمل مع شرح القواعد 
والعادات الدولية الموحدة. دار النهضة العربيةء القاهرة» .٠۹٦۸‏ 


حيي الدين إماعيل علم الدينء الاعتمادات المستنديةء المعهد العا مي للفكر الإسلامي: دراسات 
ي الاقتصاد الإسلامي» القاهرة» طا» .۱۹۹٩‏ 


حيي الدين إسماعيل علم الدين» موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية» ج۳ 
»١» ۳‏ دار النهضة العربية» القاهرة. 


مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. تمويل التجارة الدولية ودور الاعتمادات 
المستندية» ط۲ خحرم: .٠٤١١٤‏ 


نجوى محمد كمال أبو الخير» البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي: دراسة 


۷¥ 


1۰ 


للقضاء والفقه المقارن. القاهرة» .٠۹۹۳‏ 
نعیم عطية» التعاقد الدولى وتجهيز مشروعات التنمية: ضمان المستحقات» الموسوعة القانونية 
للاستثمارات والعقود الدولية: وثائق وبحوث: »٤‏ دون بيانات. 


هزار سلیمان حیدر» الضمانات المصرفية التعاقدية في نطاق التجارة الدولية: دارسة مقارنة. 


اتحاد المصارف العربية» بیروت» ٠۹۸٩۹‏ . 


ولاء رفعت» التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية السعوديةء الغرفة التجارية 
الصناعية بجدة» .١ ٤١١١۹‏ 


يوسف أحمد الجعلى» الاعتمادات المستندية إجراءات الاستيراد» بدون بیانات. 
يوسف أحمد الجعلى» التحصيل المستندي مع دراسة للتحصيلات غير المستندية» دون بيانات. 


يونس عبد الفتاح النعيمي» عقود ابيع ودور المصارف والتحكيم الدوليء دون بیانات. 


الفرع الرابع: أعمال الندوات والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية: 


Yo 


۲٦ 


بنلك دبي الإسلامي» فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية» ط۱ ٤۰٩‏ ۱ه ٩۱۹۸ءم.‏ 
بيت التمويل الكويق» أعمال الندوات الفقهية: الأولى - الخامسة. 
بيت التمويل الكويق» الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية. الأحزاء: .٤-١‏ 


رابطة العام الإسلامي» قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من 
دورته الأولى حتى الثامنةء طه» .٠٤١١١‏ 


رابطة العام الإسلامي» قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
لدوراته العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة» ط۲» ١١١‏ ١ه.‏ 


۷۸ 


۲۲ 


۳ 


YE 


Yo 


BERI! 


۷ 


۲۸ 


REN 


شركة الراححى المصرفية للاستثمارء قرارات الهيئة الشرعية» ط۱» .٠۹۹۸‏ 


عبد الستار أبوغدة» الأجوبة الشرعية فی التطبيقات المصرفية. دلة البركة» جا د.ت» ج۲ 
ط۱» ۱۹۹۳. 
جحمع الفقه الإسلامي» القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه 


الإسلامى الدولى» الرياض» السعودية» الفترة من ٠٠‏ جادى الثانية إلى غرة رحب .٠٤١١١‏ 


محمع الفقه الإسلامي» قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي المنبنق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي-جدة للدورات ۱۰-۱۹ القرارات ۰4۷-1 دار القلم» دمشق» مجحمع الفقه 
الإسلامي» جحدة» ط۲» ۱۹۹۸ 


ججموعة دلة البركة (د. عزالدین خحوحة)» الدليل الشرعى للإجارةء ججموعة دلة البركة» اة الأدلة 
الشرعية للعمل الملصرق الإسلامي» طا۱» ۱۹۹۸. 


محموعة دلة البركة (د. عز الدين خحوحة)» الدليل الشرعى للمرابحة» محموعة دلة البركة» » سلسلة 
الأدلة الشرعية للعمل المصرق الإسلامي» ط۱» .٠۹۹۸‏ 


جحموعة دلة البركة» توصيات ندوات البركة ۱۹-١ ٤‏ للاقتصاد الإسلامي» "متفرقة . 


ججموعة دلة البركة» فتاوى الإجارة» سلسلة فتاوى برنامج الفتاوى الاقتصادية بالكومبيوتر: »١‏ 


رحب ٤١ ٦‏ ۱» دیسمیره ۱۹٩۹‏ م. 


محموعة دلة البركة» فتاوى الخدمات المصرفية» سلسلة فتاوى برنامج الفتاوى الاقتصادية 


بالکومبیوتر:5› ٤۱۹‏ ۱ھ› ۱۹۹۸ء. 


ججموعة دلة البركة» فتاوى المرابحة» سلسلة فتاوى برنامج الفتاوى الاقتصادية بالكومبيوتر:۲» 


شعبان ٤۱٩‏ ۱» ینایر 1 ۸۱۹۹م. 


محموعة دلة البركة» فتاوى المشاركة» سلسلة فتاوى برنامج الفتاوى الاقتصادية بالكومبيوتر:٤»‏ 


۱۷۹ 


شعبان ۱٤۱٦‏ نایر ۱۹۹م. 


ججموعة دلة البركة» فتاوی المضاربة. سلسلة فتاوی برنامج الفتاوى الاقتصادية بالکومبيوتر:› 
رمضان ٤۱٦‏ ۱» ینایر٦۱۹۹ء.‏ 
مجحموعة دلة البركة» فتاوى الهيئة الشرعية للبرکة» ط ۱ء ٤۱۸‏ ۱ه» ۱۹۹۷ءم. 


محموعة دلة البركة» فتاوى ندوات البركة ۷-۳ هھ طهہ ۷ م» جحدة. 


هيغة امحاسبة والمراحعة للمؤسسات للمالية الإسلامية» معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط 
للمؤسسات المالية الإسلامية» ٤۲۰‏ ۱ھه-۱۹۹۹ء. 


جدول المحتويات 


مدمه BESE ESE SS ESE AES‏ 
الفصل الأول: التعريف بالاعتماد المستندي o o‏ 
مقدمة: ee SRSA‏ 
الح الول فة الاغماد امسمدئ ونان a‏ 
المبحث الثاني: مفهوم الاعتماد المستندي ARDEA SEES AARNE AAS‏ 
المبيحث الثالث: وظائف الاعتماد المستندي. O E O‏ 
المبحث الرابع: مراحل عملية الاعتماد المستندي Oy‏ 
المببحث الخامس: العلاقات التي تدور ف الاعتماد المستندي E‏ 
الفصل الغاني: الإطار القانوني للاعتماد المستندي o‏ 
مقدمة OEE‏ 
ليحك الأول القواعك القانوئية لحملة الأعتماد المستندئ ENR‏ 
المبحث الثاني : النظريات القانونية لتكييف خحطاب الاعتماد المستندي e‏ 


11۷ 


المبحث الثالث: خصائص خحطاب الاعتماد المستندي وحصائص التزام البنك الناشىع 


عله SA E ASO SSS SSS SSO RS OLO SAREE E‏ 
مقدمة E EASES ARA RLAARSRAAAS ASAE‏ 
الملطلب الأول: أولا حصائص التزام البنك SR O O‏ 
اللطلب الثاني : خحصائص خحطاب الاعتماد المستندي E ES‏ 
لمبحث الرابع: الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية SS‏ 
المبيحث الخامس: المصطلحات التجارية ۸8 ۸غ01٤N] ESEN‏ 
مقدمة: VT O O O O E O‏ 
اللطلب الأول: تاريخ المصطلحات التجارية OTE‏ 
المطلب الثاني : مضمون المصطلحات التجارية e SRS SAAS SESE‏ 
المطلب الرابع: هيكل المصطلحات التجارية E SSS‏ 
لاطب الاق اتفال د لاط قات الا N O ERR‏ 
اللطلب السادس: بيع البضاعة عائمة VE AS OSS AS‏ 
المطلب السابع: تصنيف المصطلحات التجارية تبعا للمخاطر وأساليب النقل Eee‏ 
المطلب الثامن: التحكيم حسب قواعد غرفة التجارة الدولية eR‏ 


الفصل الثالث: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد البيع السابق 
على فتح الاعتماد ومسۇولياتهم O O I ONUR REL.‏ 


ASDA RS RRS e مقدمة‎ 
E E O أولا: اختيار نوع الاعتماد وشكله:‎ 
SRT ثانيا: مستندات الشحن المطلوبة:‎ 
SDE SE SLA EASED ADR الغا: برنامج الشحن:‎ 


1۸ 


رابعا: طريقة تبليغ الاعتماد المستندي إلى المستفيد منه "المصدر ا 
E‏ 
سادسا: شروط التسليم: PS SASS RSS‏ 
SERE REE Na E‏ 
الفصل الرابع: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد فتح الاعتماد 
"الأمر"» "البنك فاتح الاعتماد" ومسؤولياتهم i a‏ 
مقدمة RE O a a O O O‏ 
المببحث الأول: التزام الآمر بفتح الاعتماد ORS TC O‏ 
المببحث الثاني: مى يفتح الاعتماد؟ وماذا لو لم يفتح المشتري الاعتماد aE‏ 
لمببحث الثالث: تقديم طلب فتح الاعتماد O‏ 
المببحث الرابع: التكييف القانون للعلاقة بين الآمر والبنك فاتح الاعتماد N‏ 
المببحث الخامس: التزامات الأمر المترتبة على فتح الاعتماد e‏ 
المببحث السادس: التزامات البنك فاتح الاعتماد E EE‏ 
الميحث السابع: انات الك ES SS E SR‏ 
الفصل الخامس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة 
تبليغ الاعتماد "البنوك" "المستفيد" ومسؤولياتهم a‏ 
مقدمة AEA OESRESESENASNESREENNERSAANSANREERE‏ 
OE EDETE N IE‏ 
المبحث الثاني : البنك المعزز e TS a‏ 
لمبحث الثالث: البنك المكلف بالدفع E O‏ 


i 


الميحث الرابع: حدود مسؤولية البتوك پشان الرسائل والتعليمات EASE‏ 


البيحث الخامس: حدود مسؤولية الوك بشأن المصروفات SASSO SS‏ 
المببحث السادس: تعديل الاعتماد N‏ 


الفصل السادس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة 


تنفيذ الاعتماد: "البنوك" "المستفيد" "الآمر": 


مقدمة: E‏ 
البحث الأول: مسؤۇولية اسفن SOSA RE SENA‏ 
المببحث الثاني : المسؤولية عن المستندات أو البضائع ف الاعتمادات المستندية 0 


المببحث السادس: قرار رفض المستندات REORDER E‏ 
الميحث السابع: قرار قبول المستندات وتنفيذ الاعتماد E‏ 
مقدمة e O‏ 
المطلب الأول : الأسلوب الأول: تنفيذ الاعتماد بالدفع الفوري ROT‏ 
اللطلب الثاني: الأسلوب الثاي: تنفيذ الاعتماد بالتعهد بالدفع المؤحل A‏ 


الطب الثالت: الأسلوبالثالف: تنفيذ الإغثماد بقبول الكمسبالات المرفقة بالمسقندات .: 


المطلب الرابع: الأسلوب الرابع: تنفيذ الاعتماد بالتداول (وهو شراء الكماات: أو 


A.. 


A.. 


E2 


الخ التالت: اللبادئ العامة لفخص المسستدات ASS SSS‏ 
البيحث الرابع: الشروط العامة لسلامة المستندات A LE SR A‏ 


الميحث الخامس: الفحص التفصيلي للمستندات حسب نوع كل منها E‏ 


المبحث التاسع: تسليم الآمر للمستندات من البنك مصدر الاعتماد والإفراج عن 


المبيحث العاشر: مقى تبراً ذمة المشتري من دين الثمن في مواحهة البائع SERE.‏ 
الفصل السابع: دراسة بعض الحالات الخاصة EES E‏ 


«۰ 


SS RE RSet SAE ASS A RS SS SAA مهدمة:‎ 


المبحث الأول: وصول البضاعة قبل المستندات وإصدار حطاب ضمان ملاحي .... 
المببحث الثاني: حالة عدم التزام البائع 'المستفيد بتقدم المستندات خحلال مدة 

صلاحية الاعتماد O O O E O OO‏ 
لمبحث الثالث: تأثير بطلان عقد البيع أو انعدامه على التزام البنك أمام المستفيد ... 
لخت الرابع: حالة الغش في المستندات O ENE E‏ 


الفصل الثامن: أنواع الاعتمادات المستندية e‏ 


المیخت الأول: اض الاغتمادات الان دة E N‏ 


المببحث الثاني: النوع الأول: الاعتماد المستندي القابل للنقض أو الإلغاء a‏ 
المببحث الثالث: النوع الثاني: الاعتماد المستندي غير القابل للنقض أو الإلغاء e‏ 
المبحث الرابع: النوع الثالث: الاعتماد المستندي القابل للتحويل N‏ 
المبحث الخامس: النوع الرابع: الاعتnاد‏ لض i SE BACK TO BACK‏ 


المببحث السادس: النوع الخامس: الاعتماد المستندي الدائري أو المتجدد n‏ 


المببحث السابع: النوع السادس: الاعتماد المستندي ذو الشرط الأحر أو اعتماد 


۷۱ 


1. 


1. 


E 


N: 


المبيخث الثامن: النوع السابع: الاعتماد الجماعي "اعتماد dklشاركّة‏ " SYNDICATED L\C‏ 


EEN SS SAS he a EO E Sg e RR gS ESS ASRS e SS 
: المبحث التاسع: النوع الثامن: الاعتماد المعد للاستخدام 'اعتمادات الضمان‎ 
e E STANDBY CREDIT 


القسم الثاني: الدراسة الشرعية للاعتماد المستددي... 


الفصل الأول: مراجعة وتأصيل لالاعتماد المستندي Ra‏ 
الفصل الثاني: التكييف الشرعي للباعث على الاعتماد المستندي 


مقدمة e E RE‏ 
المببحث الأول: حكم حبس البيع لحين أداء الثمن الحال في حالة بيع السلع بالنقد . ه» 
المبيبحث الثاني : ماذا يترتب على إخحلال المشتري بأداء الثمن الحال؟ Ee‏ 
المبحث الثالث: حكم شرط إقامة كفيل بالثمن وماذا يترتب على عدم الوفاء به..... ١‏ 


المببحث الرابع: حكم عقد البيع بشرط الكفيل من حيث اللزوم وقابلية الفسخ........ ٠١‏ 
المببحث الخامس: مراجعة لموضوع عقد البيع الدولي السابق على فتح الاعتماد 


OO OO A O E EN Cl RS المي‎ 
TES OR O O TO Ty مقدمة‎ 


V۲ 


اللطلب الأول: تأجيل البدلين ف عقد الييع E SO‏ 


اللمطلب الثاني: هل البيع معين أو موصوف ف الذمة؟ EE‏ 
اللطلب الثالث: هل المبيع ملوك للبائع ام لا؟ E N E‏ 
اللطلب الرابع: ماذا تمثل قيمة الاعتماد؟ OES‏ 
اللطلب الخامس: إحالات مرحعية O E E O‏ 


الفصل الثالث: استعراض للأحكام الشرعية للكفالة والرهن 


NERS SOE RN والوكالة والحوالة.‎ 


N 


ES 


Eas 


Nees 

مقدمة: VERSES ESSERE RS RS‏ 
المبحث الأول: تصنيف العقود من حيث اللزوم وعدمه a‏ 
المبيحث الثاني: الكفالة (الضمان) E‏ 
الج الفالت: الاجر غلل الضمان a E N O O oS‏ 
مقدمة: Peles Eade‏ 
اللطلب الأول: تحر أحذ الأجر على الكفالة أو الضمان لدى الفقهاء eS‏ 
المطلب الثاني : قرارات وفتاوى معاصرة بشأن الأجر على حطاب الضمان والتعليق عليها.. ٠٠١‏ 
المبحث الرابع: الحوالة ESRAR MESA SESE‏ 
المببحث الخامس: الوكالة e‏ 
لبخت السادسن: ٠‏ الرخن E CS O E O o‏ 


الفصل الرابع: التكييف الشرعي للاعتماد المستندي وإصداره 


وتبليغه في ضوء العقود الشرعية. Ee eS‏ 


VT 


اللخ اول اعد المد وعد لكا 


E ORS RSA 
EEE ESE EASED ESSE EERE مقدمة:‎ 
EA ES EAS الملطلب الأول: مواطن الاتفاق‎ 
ESSA NEA NE اللطلب الثاي: مواطن الاحتلاف وتوحيهها‎ 
E e a O اللطلب القالث: المواطن المشتبهة وتوجحيهها‎ 
RE E المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للكفالة وتوحيهها‎ 
ERE O DSS E E E المبحث الثاني : الاعتماد المستندي وعقد الحوالة‎ 
0 الخ الت الأعتماد الى وعفد كاه‎ 
NESSES SSA Ser AR SSS مقدمة‎ 
O EE E OP BH الملطلب الأول: مواطن الاتفاق‎ 
eS اللطلب الثاني : مواطن الاحتلاف وتوحيهها‎ 
ee a Oa المطلب الثالث: المواطن المشتبهة وتوجحيهها‎ 
EGERA المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للوكالة وتوحيهها‎ 
ENES GEESE لاتحت الرابع: الاعتماد المستندي وعقد الرهن‎ 
Ne es SRSA see hE RSA Aa Se مقدمة:‎ 
N الملطلب الأول: مواطن الاتفاق‎ 
AN ER E A RE اللطلب الثاني : مواطن الاحتلاف وتوحيهها‎ 
ss a SS المطلب الثالث: المواطن المشتبهة وتوجحيهها‎ 
NAS AR ESSE Se المطلب الرابع: المواطن التي لا تخضع للرهن وتوجيهها‎ 


الفصل الخامس: خلاصة الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي 
وأخذ الأجر عليه EO OE REDE‏ 


V€ 


مقدمة E EEE OOD OSO‏ 
المبحث الأول: الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي TD‏ 
المبحث الثاني : الحكم الشرعي قي الأحر على الاعتماد المستندي a‏ 


المببحث الرابع: فتاوى وقرارات الميغات الشرعية ق البنوك الإسلامية في تكييف 
ا وحکم الأحر والتعليق عليها RS SESE‏ 
المبحث الرابع: قرارات اهيئة الشرعية لشركة الراححي المصرفية للاستشمار تي 
الاعتمادات المستندية والتعليق عليها ea oe‏ 


